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ربََّـنَآ ءَاتنَِا مِن لَّدُنكَ رحَْمَةً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ ((
  .09سورة الكهف، الآية ))أَمْرنِاَ رَشَدًا

  

  صدق االله العظيم



 

  

  شكر و تقدير
  

  

  و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه أرى لزاما علي تسجيل الشكر

أهل ه بالتشبعلى أن هداني لسلوك طريق البحث و جل فالشكر أولا الله عز و 
  .بينهم مفاوزالعلم وإن كان بيني و 

محمد المشرف على هذا البحث الدكتور كما أخص بالشكر أستاذي الكريم 
  .قسمية

كل من قدم لي فائدة أو أعانني لأساتذة وكل الزملاء و كما أشكر السادة ا
أن يجعل عملهم في ميزان أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا و  بمرجع،

  .حسناتهم

  

  

  
 



 

 

  إهداء
  إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

  إلى زوجتي الكريمة

  إلى بناتي أسماء دعاء شـيماء

  وإلى كل أفراد عائلتي
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  :مقدمة

إشباع حاجيات المجتمع بنشاطات ووسائل قانونية مختلفة، إما في سبيل تحقيق المصلحة العامة و  تتصرف الإدارة
 ،لوب العقدبالقرار الإداري، وإما تستعمل أس ما يسمىالانفرادي أو  فتستعمل أسلوب العمل الإداري ،بصفة انفرادية

أعمالا عادية تخضع بمظهر الشخص العادي وتبرم بوصفها كذلك  تظهر فيه الإدارة شكل ،الذي يتخذ أحد الشكلين
تظهر فيه الإدارة بمظهر السيادة والسلطة العامة متخذة تدابير وامتيازات، محددة بمفردها  ثانيشكل و ، للقانون الخاص

ويخضع حينئذ  ،يمجموعة بنود العقد وشروطه، بحيث لايملك المتعاقد معها إلا القبول الكلي والإذعان أو الرفض الكل
ومثاله عقد  ،بالعقد الإداري الذي يخضع لتشريع متميز ومستقل عن غيره من العقود ويسمى ذلك ،للقانون العام

  .الصفقات العمومية

ظرا لخضوعه لطرق خاصة عند ن ،يعد عقد الصفقات العمومية عقد ذو طابع خاص ومتميز بنظامه القانوني حيث
  . عة ترشيدا للنفقات العامة وحماية للمال العامولرقابة متنو  ،وتنفيذه إبرامه

وتعد الصفقات العمومية عقود  مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به،تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق  
الخدمات اقدة في مجال الأشغال واللوازم و الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتع

بدءا بإصداره أول  ،سات، ولأهميته الكبيرة حضي عقد الصفقات العمومية باهتمام المشرع الجزائري منذ الاستقلالوالدرا
والمتعلق بدفاتر الشروط  1964.11.21نص قانوني ينظم الصفقات العمومية ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المؤرخ في 

ثم صدر ،الأشغال العمومية والري والذي مازال ساري المفعول إلى يومنا هذاالإدارية العامة التي تصدرها وزارة تشييد البناء و 
الذي جاء تماشيا مع النظام الاشتراكي  ،1967جوان17المؤرخ في  90- 67أول قانون للصفقات العمومية بموجب الأمر

المتضمن تنظيم 1982أفريل10المؤرخ في  145-82الذي انتهجته الجزائر بعد الاستقلال، ثم تلاه صدور المرسوم 
الذي تميز بأنه ترك للمصالح المتعاقدة الحرية المطلقة في اختيار طريقة إبرام  ،الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي

المتعلق 1991نوفمبر09 المؤرخ 343- 91ثم تلاه المرسوم التنفيذي  ،إما بالتراضي أو بالمناقصة ،الصفقات العمومية
  .حول الاقتصادي من النظام الاشتراكي  إلى نظام السوقثر التإبالصفقات العمومية، 

المتضمن تنظيم  2002جويلية24المؤرخ في 250-02ثم صدر رابع نص قانوني ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 
المعدل والمتمم بالمرسوم  2003سبتمبر11المؤرخ في  301-03الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 

  .2008سبتمبر 26في المؤرخ  338-08 الرئاسي



 

ب 

 العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 2010 أكتوبر 07في  المؤرخ 236- 10الرئاسي  المرسوم صدروبعده 
 03-13الرئاسي بالمرسوم والمتمم المعدل 2012 جانفي 18في المؤرخ 23-12 الرئاسي المرسوم بموجب والمتمم المعدل
  .2013جانفي13 في المؤرخ

 اتيتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض 2015بتمبرس16المؤرخ  247-15لمرسوم الرئاسي ثم صدر ا
  .المرفق العام

في كل تعديل لقانون الصفقات العمومية يعمل على الإصلاح وتبرز أهمية الموضوع من خلال أن المشرع الجزائري و  
وفي كل مرة يولي أهمية كبيرة للمصلحة المتعاقدة كطرف في العقد بتحديدها على  ،بغية حماية المال العام وحماية الاقتصاد

المتحكمة في سير الصفقة الأداة الرئيسية و  باعتبارهاسبيل الحصر في كل التنظيمات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية 
لاختصاصات الواسعة عاقدة مجموعة من المصلحة المتتظهر أهمية الموضوع كذلك من خلال منح المشرع لكما ،العمومية

، وهذا من أجل التحكم والعمل على أو في شكل التزامات ،سلطاتشكل  سواء فيعبر كافة مراحل الصفقة العمومية،
  .إنجاح وحسن سير الصفقة العمومية

صلحة التعريف بالمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية كشخص عام يمثل المإلىهذه الدراسة  دفēو 
،مع إبراز أهم ته المصلحةاهوكذا التعرف على صور الرقابة التي يخضع لها عقد الصفقات العمومية التي تبرمه  ،العامة

، وتحقيق التنمية الوطنية على اعتبار عقد الصفقة العمومية أداة لأجل تلبية الحاجات العامة الاختصاصات الممنوحة لها
  .ساسي المسؤول عن إنفاق المال العامنظرا لأĔا الطرف الأتنفيذ ذلك، و 

وعلى ضوء ذلك وبما أن موضوع هذه الدراسة هو المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية من منظور 
  :الإشكالية التالية يمكن طرح ،التشريع الجزائري

رف حة لها كطممنو ال ختصاصاتما هي الاو ؟ التي تخضع لهاالرقابة  صورمفهوم المصلحة المتعاقدة وما ما
  ؟ممتاز في عقد الصفقة العمومية

  :وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية

  ؟لمرتبطة بمبادئ الصفقات العمومية، وما هي التزاماēا اما المقصود بالمصلحة المتعاقدة -



 

ج 

  ؟صلحة المتعاقدةالمبرم من طرف المصور الرقابة التي يخضع لها عقد الصفقة العمومية ما  -

  ؟ت مطلقة، أم هناك ضوابط تحد منهاما هي اختصاصات المصلحة المتعاقدة، وهل تعد تلك الاختصاصا -

 التحليلي لكونه الأنسب لتحليل النصوص القانونية الوصفي المنهج تم اعتمادوبغرض تقديم هذه الدراسة 
لمحاولة ، مختلف تنظيمات الصفقات العمومية المتعاقبةالتاريخي من أجل المقارنة بينللمنهج مع الرجوع  ،والتنظيمية

بعض الصعوبات والتي تمثلت في كون موضوع المصلحة  ناحيث واجهترق والتطور الحاصل بين التنظيمات، اكتشاف الف
 كذا كثرةو  ،ام بكل جوانب الموضوع المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية موضوع واسع جدا حيث كان من الصعب الإلم

  .التعديلات لقانون الصفقات العمومية دون أن يكون هناك دراسات ومراجع خاصة الحديثة والمتخصصة منها

  :تقسيم الخطة في شكل فصلين تموفي إطار ذلك ومن أجل دراسة وتحليل الإشكالية 

  :ضمنه ناولتتم   مجال الصفقات العمومية، والفصل الأول للإطار المفاهيمي للمصلحة المتعاقدة في تم تخصيص

 ا المرتبطة بمبادئ الصفقات العموميةēالمبحث الأول( مفهوم المصلحة المتعاقدة والتزاما.( 
  المبحث الثاني( الرقابيوصور العمل المصلحة المتعاقدة.(  

 تناولتم  مجال الصفقات العمومية، و الفصل الثاني للإطار الوظيفي للمصلحة المتعاقدة في تم تخصيص في حين
  :ضمنه

 المبحث الأول(تصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ما قبل عملية التعاقد اخ.( 
  المبحث الثاني(اختصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية مابعد عملية التعاقد.(  

 



 

  :الفصل الأول
الإطار المفاهيمي للمصلحة المتعاقدة 
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  :تمهيد

حيث أĔا تنعقد وتبرم   ،ذات طبيعة خاصةالتي هي  الإداريةإن عقد الصفقات العمومية هو عقد من العقود 
أصطلح المشرع الجزائري تسمية هذا الشخص العام الذي ،بين شخص من أشخاص القانون العام كطرف في العقد

 المصلحة المتعاقدة ،ون الصفقات العموميةمن خلال قانيكون طرف في العقد حتى نكون بصدد عقد صفقة عمومية 
والاستعمال الحسن للمال  ،يجب عليها ضمان نجاعة الطلبات العمومية ،في إطار إبرامها لعقد الصفقات العمومية التي
وهذا لا يتأتى إلا باحترام مبادئ أساسية تفسح المجال إلى جميع الأشخاص الذين يهمهم أمر التعاقد  ،العام
هذا تسمح كذلك وفي ظل  ،تقتضيه المصلحة العامة الأفضل وفق ما دورها تسمح في الأخير باختياروالتي ب،معها

  :ذلك في مبحثين يمكن التطرق إلىيه لوع ،رض رقابتها على الصفقات العموميةفللجهات المتخصصة ب

 .والتزاماēا المرتبطة بمبادئ الصفقاتالعموميةتعاقدة مفهوم المصلحة الم :المبحث الأول -
  .صور العمل الرقابيو ة المتعاقدة المصلح:المبحث الثاني -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الإطار المفاهيمي للمصلحة المتعاقدة: الفصل الأول
 

 

7 

مفهوم المصلحة المتعاقدة والتزاماتها المرتبطة بمبادئ الصفقات : المبحث الأول
  العمومية
 إن الأهمية الكبيرة للصفقات العمومية في تحقيق المصلحة العامة جعل المشرع الجزائري يوليها الاهتمام وهو ما 
خاصة من خلال تحديد الطرف المتعاقد الممثل ،خلال التعديلات المتكررة التي عرفها نظام الصفقات العمومية تم من

 .وإلزامها بمبادئ لاختيار الطرف المتعاقد معها،"المصلحة المتعاقدة"للمصلحة العامة 

  مفهوم المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية: المطلب الأول

ولعل أهم ما يميز  ،لعمومية هو عقد من العقود الإدارية التي تخضع لعدد من القواعد المتميزةعقد الصفقات ا  
القانون شخص من أشخاص بحيث حتى يعتبر عقد صفقة عمومية يجب أن يكون أحد أطرافه  ،هذا العقد هو طرفيه

مما ، )1(المؤسسة العامةأو  ،البلدية،  ةالولاي، الدولة ،بالضرورة شخص اعتباري قادرعلى التعاقدوالشخص العام هو  ،العام
الأولى  أين أقر đذا المعيار منذ المرحلة العموميةبالمعيار العضوي لتمييز عقد الصفقة  أخذ المشرع الجزائري يعني أن

جعل مشاركة الشخص المعنوي العام هي الدالة على أن هذا  مما ،90-67بداية بقانون  لتشريع الصفقات العمومية
التي  الإداريةأي الهيئة أو الجهة ، اصطلح على تسميته بالمصلحة المتعاقدةو  ،)2(وميةالعم و من قبيل الصفقاتالعقد ه

مصلحة المتعاقدة في ظل القوانين للفي المطلب الأول  سيتم التطرقوعليه  ،برام عقد الصفقة العموميةخولها المشرع إ
الساري  الرئاسي لمرسوملمصلحة المتعاقدة في ظل الطلب الثاني من خلال المثم التطرق  ،السابقة للصفقات العمومية

  .247-15المفعول

  المصلحة المتعاقدة في ظل القوانين السابقة للصفقات العمومية :الأول الفرع

المعنية بالصفقة العمومية  الإداريةمنه صراحة على أن الجهات  الأولىحيث نصت المادة  90-67بداية بأمر   
 .)3(المؤسسات والمكاتب العمومية ،لاية والبلديةالو  ،هي الدولة

المعنية  الإداريةالمتعلق بالمتعامل العمومي فقد نصت المادة الخامسة منه على أن الجهات  145-82أما المرسوم 
  :هي ،بعقد الصفقة العمومية

                                                            

  .364ص، 2009، ديوان المطبوعات الجامعية،ية، ترجمة د محمد عرب صاصيلا، الطبعة الخامسةمحاضرات في المؤسسات الإدار احمد محيو، ) 1(
(2)Kobtane Mohamed, l’origine juridique des contrats du secteur publique, étude de droit compare 
Algérienne et Française,  copy, Alger, 1983,  P17.   

 52 عدد ية للجمهورية الجزائرية،تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسميتضمن  1967يونيو 17المؤرخ في  90- 67من الأمر رقم  01أنظر المادة ) 3(
  .718، ص1967لسنة 
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  العمومية الإداراتجميع. 
 جميع المؤسسات والهيئات العمومية. 
  الاشتراكيةجميع المؤسسات. 
 أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية يتلقى تفويضا لعقد الصفقات.  

  :أضافتن من نفس المرسوم قد يكما أن المادة العشر 

 مالها عموميا المؤسسات التي يكون جل رأس. 
 الفلاحية المنظمة والمسيرة في إطار التسيير الذاتي والتعاوني الاستغلالات.  

مه لأشخاص القانون الإداري كالدولة والولاية والبلدية شمول أحكا 145-82والملاحظ على المرسوم   
أو صناعيا وحقق بذلك  ،نشاطها تجاريا نبل مدها أيضا لجميع المؤسسات الاشتراكية سواء كا، الإداريةوالمؤسسة 

  )1(.90- 67لم يحققه أمر ما

رسوم على الصفقات فقد نصت المادة الأولى منه على أنه تطبق أحكام هذا الم 72-88المرسوم أما في ظل   
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط والمسماة أدناه المتعامل  ،الإدارات العمومية(العمومية التي تبرمها 

  )2( .)العمومي

لم يصنف عقد المؤسسات الاقتصادية ضمن عقد الصفقات  أنه ،72-88يلاحظ على المرسوم  ام
  .01- 88يهي للمؤسسات الاقتصادية وهذا تماشيا مع القانون التوج، العمومية

عقد الصفقة  بإبرامالمعنية  الإداريةفقد عددت المادة الثانية الجهات  434- 91ي أما في ظل المرسوم التنفيذ  
  :وهي ،العمومية

  الإداريالإدارات العمومية ذات الطابع.  
 الهيئات الوطنية المستقلة.  
 الولايات والبلديات.  
  الإداريابع سسات العمومية ذات الطالمؤ.   

                                                            

  .44ص ،2007الجزائر، الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزيع، عمار بوضياف،الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية،/د)1(
لسنة 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  العمومية،يتضمن تنظيم الصفقات 1988مارس  29المؤرخ في 72- 88من المرسوم  01أنظر المادة )2(

  .541، ص1988
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الصفقات  ىلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا عل"فقد نصت المادة الثانية منه 250- 02أما في ظل المرسوم الرئاسي 
 والمؤسساتوالبلديات  والولاياتالمستقلة ةوالهيئات الوطني الإداريالعمومية ذات الطابع الإدارات ،محل مصاريف

العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والمؤسساتمراكز البحث والتنمية  الإداريبالإضافةإلىالعمومية ذات الطابع 
مشاريع استثمارية  بإنجازالأخيرةهذه  عندما تكلفوالمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري  ،والثقافي والمهني

  ."عمومية بمساهمة Ĕائية بميزانية الدولة

  .250-02المرسوم الرئاسي  ذكورة فينفس الهيئات المحافظ على  02المادة  338-08المرسوم الرئاسي  أما

 ،العمومية الإداراتدارية هي منه فالهيئات الإ 02وبمقتضى المادة 236-10الرئاسي  المرسوم وفي ظل  
 مراكز البحث والتنمية ،الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  ،الولايات والبلديات،الهيئات الوطنية المستقلة

والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي  ،عمومية الخصوصية ذات الطبع العلمي والتكنولوجيوالمؤسسات ال
والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعيوالتجاري 

  .Ĕائية من الدولة بمساهمة مؤقتة أو عملية ممولة كليا أو جزئيا بإنجازعندما تكلف  ،والمؤسسات الاقتصادية

هو ذكر الإدارات  236-10والمرسوم  338-08والمرسوم الرئاسي  250-02المرسوم ما يلاحظ على 
الدولة والأشخاص  ،وهذا الوصف يتسم بشيء من الشمولية والإطلاق ويدخل تحت هذا الوصف الكثير ،العمومية
المختلفة والمصالح الخارجية للوزارات المتمثلة في المديريات التنفيذية على  الأخرى كرئاسة الحكومة والوزارات ةالمركزي

  )1( .مستوى الولايات

  .س الهيئات المذكورة دون تعديلعلى نف 02نص المادة  بموجب حافظ 23-12المرسوم  أما

  247-15المصلحة المتعاقدة في ظل المرسوم الرئاسي الساري المفعول  :الثاني الفرع

 إلاتطبق أحكام هذا الباب  والتي نصت على أنه لا247- 15من المرسوم الرئاسي  06المادة إلىبالرجوع   
 الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع  الإقليميةالدولة والجماعات  ،على الصفقات العمومية محل نفقات

عملية ممولة كليا أو جزئيا  بإنجازالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندماتكلف و 
 )2( .في صلب النص بالمصلحة المتعاقدة وتدعى ،الإقليميةبمساهمة مؤقتة أو Ĕائية من الدولة أو من الجماعات 

  .ا ذكرلم اوفق بالدراسة سيتم التطرقوعليه 
                                                            

  .46، المرجع السابق،صيافعمار بوض/د)1(
الجريدة الرسمية  ،العمومية وتفويضات المرفق العام يتضمن تنظيم الصفقات2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  06أنظر المادة ) 2(

  .5ص ،2015سبتمبر20الصادرة بتاريخ 50 عدد ائرية،للجمهورية الجز 
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ها ومصالحها التي نظرا لخصوصية أهداف والأموال الأشخاصأي مجموعات ، )1(هي شخص معنوي عام :الدولة: أولا
  .)2( يمكنها القيام بنشاط مستقل أي متميز عن الأفراد الذين يكونون هذه المجموعات

 ائيةهو  تبرمه الدولةقد الصفقة العمومية التي على ع الشخص المكلف بالموافقةĔ الوزير حتى تصح وتكون.  

ن الجماعات الإقليمية للدولة هي الولاية منه على أ 16نص الدستور الجزائري في المادة : الإقليميةالجماعات : ثانيا
  .والبلدية

أن الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة على  ،المتعلق بالولاية 07-12من القانون 01عرفتها المادة:الولاية -1
لصفة كل đذه االإدارية غير الممركزة للدولة وتشوهي أيضا الدائرة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة 

  .قليمية للدولةفضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإ

 1967ف لها قانون الولاية لسنة كما اعتر   ،بالشخصية المعنوية 49حيث اعترف لها القانون المدني في المادة 
وبما يفصل ذمتها المالية عن  ،يةبنفس الصفة بما يمكنها من ممارسة مهامها والدخول في معاملات عقد1990سنة و 

  .)4( ومقر وإقليم اسموهي تنشئ بقانون وللولاية ، )3(إقليميالدولة كشخص 

شغال لأالتي تبرمها الولاية فيما يخص ا العقود أنالمتعلق بالولاية نجد  07-12القانون  إلى وبالرجوع  
  .135المادة  أنظر ،تخضع للتنظيم المطبق على الصفقات العمومية التوريدوالخدمات و 

 الوالي هو الممثل القانوني الوحيد المختص  :الشخص المكلف بالموافقة على عقد الصفقة العمومية في الولاية
ومن ، )5( الأمر بالصرفللتصرف باسم ولحساب الولاية واعتباره السلطة القانونية المختصة الوحيدة التي تملك 

 صلاحياتهتفويض  بإمكانهالذي  ،يوافق عليها الوالي أنة يجب تصح الصفقات العمومية وتكون Ĕائي أنجل أ
  .الثالثة المطة 247- 15من المرسوم الرئاسي  04شخص مكلف حسب المادة  إلىفي هذا المجال 

                                                            

 30بتاريخ الصادرة 78العدد  ،للجمهورية الجزائرية يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مرالأ من 49أنظرالمادة)1(
  .992، ص1975سبتمبر

  .83ص ،ومكان نشر بدون دار نشر 2008 الطبعة الثانية، الوجيز في القانون الإداري، ناصر لباد،) 2(
  .150ص ،2013عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،/د) 3(
  .40ص دار المحمدية العامة الجزائر بدون سنة نشر، مدخل للتنظيم الإداري والمالية العامة، أبو منصف،) 4(
  .263ص ،2014القانون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، عوابدي،  عمار/د) 5(
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وتحدث بموجب  لية المستقلةاوالذمة الم ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،القاعدية للدولة الإقليميةهي الجماعة :البلدية -2
 أوثار قانونية سواء في مجال التعاقد أو الذمة المالية عن هذا الاستقلال والفصل، من آ بما ينجم، )1(قانون

  .)2( المسؤولية القانونية

تخضع حينئذ للتنظيم الساري فإĔا أو تقديم خدمات  الأشغالو ،والملاحظ انه لما تبرم البلدية صفقات اللوازم
  .10-11من قانون  189ماجاء في نص المادة المفعول المطبق على الصفقات العموميةوهذا 

 هو رئيس المجلس الشعبي البلدي حتى تصح : الشخص المكلف بالموافقة على عقد الصفقة العمومية في البلدية
- 15 الرئاسي من المرسوم 04شخص مكلف حسب المادة  إلىكما يمكنه تفويض صلاحياته   ،وتكون Ĕائية

247.  

 ةمزودة بالشخصية المعنوي إداريةمنظمة  أو إداريهي مرفق عام :الإداريالطابع المؤسسات العمومية ذات :ثالثا
 إدارية أهدافتتخصص في  ،داريةبالسلطات المركزية الوصية بعلاقة الوصاية الإ ترتبطو  ،والمالي الإداريوالاستقلال 

، يطلق عليها عادة اجات العامةالح زمةلإشباعلاالمرافق عامة وتقديم الخدمات  إدارةوتسيرتتمثل عادة في ،بطبيعتها
وتخضع منازعاēا القضائية  ،الإداريالمؤسسات العامة التقليدية تخضع في تنظيمها وعملها ونظامها القانوني للقانون 

  .)3( المختصة الإداريلاختصاص جهات القضاء 

  :محلية وأخرىمؤسسات وطنية  إلى تنقسم هذه المؤسسات

ي التي تحدثها الدولة وتشرف على تسييرها، ونشاطها يتجاوز حدود مقر وه:المؤسسات العامة الوطنية- 1
  .بلدية واحدةأو محافظة واحدة  إقليم

البلدية، وعادة مايرتبط  أومداولة من الهيئات المحلية الولائية  أوبقرار  تنشأ:الإقليميةالمؤسسات المحلية - 2
  )4( .نشاطها بالتنمية المحلية

 والأشغالصفقات اللوازم  أننجد  189المادة  10-11وقانون  135المادة  07-12قانون  إلى وبالرجوع
  .وتقديم الخدمات التي تبرمها هذه المؤسسات تخضع لتنظيم الصفقات العمومية

                                                            

، الصادرة في 37عددالجزائرية  للجمهورية الجريدة الرسمية ،يةيتعلق بالبلد 2011جويلية2مؤرخ في  ،10-11رقم قانوننم1المادة  انظر)1(
  .7، ص2011جويلية03

  .151ص ، المرجع السابق،الإداريالوجيز في القانون  ياف،عمار بوض/د) 2(
  . 318، 316ص عوابدي، المرجع السابق، عمار/د) 3(
  .151ص عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق،/د) 4(
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  هو المدير العام كي :الإداريةالشخص المكلف بالموافقة على الصفقة العمومية على مستوى المؤسسات العمومية
من  4بنص المادة  وهذا ،مسؤول مكلف في هذا المجال إلىيمكنه تفويض صلاحياته  كما  ،تصح وتصير Ĕائية
  .247- 15المرسوم الرئاسي

عملية ممولة   بإنجازالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف  :رابعا
فق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا مماثل تعرف بأĔا المرا:كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة

للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصةوتتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع التجاري 
لها من تموي درصبحيث لما يكون م، )1( وهي تخضع لأحكام القانون العمومي والقانون الخاص معا كل في نطاق محدد

غير  ،247-15من المرسوم الرئاسي  06ة فإĔا تخضع لتنظيم الصفقات العمومية المادة يقليملإاو الجماعات الدولة أ
من نفس  07أن المشرع استثنى رغم التمويل العمومي العقود التي لا تكون خاضعة للمنافسة وهذا بنص المادة 

  .المرسوم

 ها المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم العمومية التي تبرم الشخص المكلف بالموافقة على الصفقة
الذي يمكنه أن يفوض صلاحياته إلى ،النشاط التجاري كي تصح وتصير Ĕائية هو مدير المؤسسة العمومية

  .247- 15من المرسوم الرئاسي  04مسؤول مكلف đذا المجال المادة 

  الصفقات العمومية التزامات المصلحة المتعاقدة المرتبطة بمبادئ :المطلب الثاني

المتعامل المتعاقد مع الإدارة من أجل تلبية حاجات  إلىعقد الصفقة العمومية ينصب على مقابل مالي يدفع   
تعمل على التعاقد مع  أن الأخيرة وحماية للمال العام هاتهلذا وجب على  ،خدمة للمصلحة العامة ،المصالح المتعاقدة

ات نب المالي وبمقابل ذلك يجب التعاقد مع الأكفأ والأجدر لتلبية الحاجمن  الجا عرض أحسنالطرف الذي يقدم 
أنه ولضمان نجاعة الطلبات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي  05حيث نصت المادة ، تلبيتهاالعامة المراد 

العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات 
  .ضمن احترام أحكام هذا المرسوماملة المترشحين والمساواة في مع

فهذه المبادئ موضوعة أساسا من أجل تحقيق فعالية الطلبات العمومية، من أجل الوصول إلى المساواة في   
  )2(.برام الصفقات العموميةوالمترشحين لضمان حقهم في عملية إالمعاملة بين كافة العارضين 

  

                                                            

  .218ناصر لباد، المرجع السابق، ص) 1(
Andre et Laubadair, “Trait de droit administrative, 3eme Edition 1993, P801.)2 (  
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  حرية الوصول للطلبات العمومية: الأولالفرع 

أي فتح مجال  ،يقضي هذا المبدأ الهام أنه من حق كل المتعاملين الاقتصاديين الوصول للطلب العمومي
الصفقة لجميع المتعاملين الذين يهمهم أمر التعاقد مع المصلحة  إلابإعلانوهذا لا يتأتى ، )1(الاستثمار العمومي

  . الذي يقدم أفضل عرض ل اختيار الشخص الأكفأم حرية المنافسة من أجوكذلك ترك له ،المتعاقدة

هذه الكيفية لمدة طويلة كقاعدة لإبرام الصفقات العمومية ويعني إعطاء الفرصة لكل من  اعتبرت:المنافسة-ولاأ
موقف حياديا إزاء بمعنى أن تقف المصلحة المتعاقدة ، )2(للإدارة المتعاقدة تتوافر فيه شروط المناقصة ليتقدم بعرضه

إلا أĔا ، )3(المتنافسين وليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها
  .)4(لكن يكون حق الاستبعاد بنصوص قانونية أو بشروط تضعها الإدارة المتعاقدة ،استبعاد غير الأكفاء ايمكنه

تها في التعاقد رغب بإعلانام المصلحة المتعاقدة الخاضعة لقانون الصفقات العمومية ومفاده وجوب التز : الإعلان-ثانيا
،ويتطلب )5( كبر عدد من العروض من المترشحين الراغبين في التعاقد لتتمكن من اختيار أفضلهاđدف الحصول على أ

 أربابتضمن وتكفل علم جميع   ةعملية المناقصات بطريق إجراءمقدما عن تاريخ ومكان   الإعلانتطبيق هذا المبدأ 
المصلحة المتعاقدة  ألزمنجده 61ومن خلال المادة  247-15وبالرجوع للمرسوم الرئاسي ، )6( المهنة بموضوع المناقصات

 ،في حالات طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا و المسابقةباللجوءإلىالإشهار 
  :تتمثل في إلزاميةعن بيانات طلب العروض  إعلانيحتوي  أنوجب أنه أكما   ،ند الاقتضاءوالتراضي بعد الاستشارةع

 ا ورقمĔتعريفها الجبائي تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوا.   
 كيفية طلب العروض.   
 الأولي الانتقاءأو  التأهيل شروط.   
 موضوع العملية.   

                                                            

اسي نادية ظريفي، توسيع مجال قانون الصفقات العمومية وإعادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية، مداخلة مقدمة في اليوم الدر /د) 1(
السياسية قسم الحقوق، جامعة المسيلة، بتاريخ،  الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم 247- 15التكويني المتعلق بالصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 

  .6،ص2016فيفري24
  .122، 121ص ،2008عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،الطبعة الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  حمامة قدوج،) 2(
طروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أ) 3(

  .62، ص2013-2012قسم الحقوق، 
  .122المرجع السابق، ص حمامة قدوج،) 4(
  .119ص،2015- 2014،كلية الحقوق،1حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر)5(
  .204،ص2014الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  عمار عوابدي، القانون الإداري،/د) 6(
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  دفتر الشروط ذات الصلة إلىأحكامفصلة القائمة الم إحالةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع.   
  ومدة صلاحية العروضالعروض إيداعمدة تحضير العروض ومكان ،.   
 الأمر اقتضىإذا  ،إلزامية كفالة التعهد.   
  وتقييم العروض  ةظرفتح إلا من طرف لجنة فتح الأتكتب عليه عبارة لايف،بإحكامتقديم العروض في ظرف مغلق

   .ومراجع طلب العروض
 الاقتضاءن الوثائق عند ثم. 

 علان في الصحف تمكين المتنافسين من الوثائق واطلاعهم على معلومات أكثر عن المشروعكما ينجم عن الإ
 إعلانويتم تحرير  )1(تقييم هؤلاء لعروضهم وفق للشروط المطلوبة وفي الأجل المعلن عنه ،المراد تنفيذه وشروط التعاقد

امل في النشرة الرسمية لصفقات المتع إجبارياكما ينشر   قلواحدة على الأ أجنبيةلغة ة العربية وبطلب العروض باللغ
طلبات العروض الولايات  إعلانكما يمكن ،  المستوى الوطني ىقل في جريدتين وطنيتين موزعتين علوعلى الأ، العمومي

واللوازم والدراسات  لالأشغاوالبلديات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها والتي تتضمن صفقات 
  .247-15من المرسوم الرئاسي  65المادة  هالخدمات وهذا ما نصت عليو 

  مبدأ المساواة بين المترشحين : الفرع الثاني

 ،)2( معاملة متساوية قانونا وفعلا ةيعامل جميع المشتركين في المناقصالمساواة بين المترشحين أن  بمبدأويقصد 
والنتيجة القانونية التي تترتب  ،تعاقدة أن تعامل المتقدمين للمناقصة على قدم المساواةحيث يتعين على المصلحة الم

تمنح كما لا يجوز لها أن   ،يز بين المرشحينيلق وسائل قانونية للتمتخ يجوز لها أن على المساواة هي أن الإدارة لا
ز التي تضعها الإدارة قانونية كإعفاء أحد سواء كانت وسائل التمييالمتنافسين  أمامتضع عقبات عملية  امتيازات أو

أو واقعية كإقدام المصلحة المتعاقدة على خلق وضع  ،المتنافسين من دفع التأمين أو من تقديم وثيقة من الوثائق المطلوبة
 تأن تطبيق هذا المبدأ يرد عليه استثناءاغير ، )3( في أفضل أو في وضع أسوء من غيرهمقانوني يضع بعض المتنافسين 

  :يلي تتمثل في ما

 للأفضليةعلى أن يمنح هامش 247- 15من المرسوم الرئاسي 83بينت المادة :الأفضلية للإنتاج الوطني هامش:أولا
رأسمالها  أغلبيةأو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز /للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و% 25بنسبة 

                                                            

قسم ، مالك مويسي، طرق ابرام الصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية) 1(
  .16، ص2015- 2014الحقوق، 

  .205عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق،ص/د) 2(
  .126حمزة خضري، المرجع السابق، ص)3(
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ومنه يتبين لنا أن المشرع  ،من نفس القانون 29الصفقات المذكورة في المادة  اعأنو فيما يخص جميع  ،جزائريون مقيمون
  .الجزائري قد ميز بين المتنافسين الجزائريين والأجانب

يحق للمصلحة المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط  :حق المصلحة المتعاقدة من إقصاء بعض المترشحين:ثانيا
الذين يثبت عدم مقدرēم الفنية أو  الأفرادفلها الحق في استبعاد  ،لية والفنيةخاصة ما تعلق منها بالقدرة الما ،الخاصة

  . )1( المالية لأداء الأعمال المطروحة في المناقصة

بأنه يقصى بشكل مؤقت أو Ĕائي من 247- 15من المرسوم الرئاسي 75أفادت المادة  :بقوة القانون الإقصاء:ثالثا
  تعاملون الاقتصاديونالمشاركة في الصفقات العمومية الم

  عن تنفيذ الصفقة العمومية قبل نفاذ أجال صلاحية العروض تنازلوااستكمال عروضهم أو  رفضواالذين.  
  أو التسوية القضائية أو الصلحالتوقف عن النشاط  أوالتصفية  أو الإفلاسالذين هم في حالة.  
 التسوية القضائية أو الصلح أولنشاط التوقف عن ا أوالتصفية  أو الإفلاسعملية  إجراء الذين هم محل.  
 محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية كانوا الذين.  
 م الجبائية وشبه الجبائيةēالذين لا يستوفون واجبا.  
 مēالذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شركا.  
 بتصريح كاذب قاموا الذين.  
 ا بعدما كانو المسجلون فيēمحل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم من أصحاب  ا قائمة المؤسسات المخلة بالتزاما

  المشاريع 
 المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.  
 المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة.  
   ل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعيمحكانواالذين.  
 م المحالēمن هذا المرسوم 84ددة في المادة ذين أخلو بالتزاما.  

  

  

  

                                                            

  .68نادية تياب، المرجع السابق، ص) 1(
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  وصور العمل الرقابي المصلحة المتعاقدة :حث الثانيالمب
مصلحة العامة ēدف المصلحة المتعاقدة من وراء إبرام عقد الصفقة العمومية تلبية حاجات عامة خدمة لل  

كن في ل ،حيث تتمحور هذه الحاجات في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات،وحسن سير المرافق العمومية
تقوم بصرف  أĔاأي  ،اأساسي وهو المستحقات المالية لصالح الطرف المتعاقد معه التزاممقابل ذلك يقع على عاتقها 

ت وأشكال رقابية اية له أخضع المشرع الجزائري عقد الصفقة العمومية لإجراءاولأهمية المال العام وحم ،أموال عمومية
  .مختلفة

  الرقابة القبلية:المطلب الأول

الرقابة الداخلية والرقابة  على الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة مابين القبلية تتنوع الرقابة
  .الخارجية

  الرقابة الداخلية:الفرع الأول

المصلحة المتعاقدة احترامها قبل  يجب علىالتي  الإجراءاتفهي تتمثل في  ،ي رقابة تتم داخل المصالح المتعاقدةه
واة بين المترشحين التي وأن يتم منح الصفقة للمتعامل المتعاقد حماية لمبدأحرية الوصول للطلبات العمومية والمسا أن

ذكر في المادة  نجد أنه  ،247-15الرئاسي  لمرسوموبالرجوع لول، في المطلب الثاني من المبحث الأ التطرق له سبق
منه أن الرقابة الداخلية تمارس في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة  159

انون الصفقات ق إلىويفهم من ذلك أنه يمكن للمصالح المتعاقدة التي تخضع في إبرام عقودها  ،وقوانينه الأساسية
تتعلق بالرقابة الداخلية تعزز تلك المنصوص عليها بقوة القانون بموجب  أخرىأن تنظم أحكام قانونية العمومية 

جل تناسق عمليات الرقابة وفعاليتها نه ومن أأغير ، )1( النصوص الداخلية لهذه المصالح أو عن طريق قوانينها الأساسية
ين الكيفيات العملية لممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة وعندما تب أنيجب على المصلحة المتعاقدة 

تضبط تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم الصفقات  أنتكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فعليها 
  .)2(ومهمتها

دة لجنة دائمة واحدة أو أكثر الرقابة الداخلية تنشأ المصلحة المتعاق إطاروفي  :لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض:أولا
من  247-15وهذا ماجاء به المرسوم الرئاسي  ،الاختياريةظرفة وتحليل العروض والبدائل والأسعار تكلفها بفتح الأ

                                                            

  .134ص ،المرجع السابق ،حمزة خضري )1(
الجريدة  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 2015سبتمبر16ؤرخ في الم ،247-15المرسوم الرئاسي رقم من 159أنظر المادة )2(

  .39، ص2015سبتمبر 20ريخ ابتالصادرة  ،50العدد للجمهورية الجزائرية الرسمية
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ولجنة تقييم العروض  ظرفةلجنة فتح الأ،لجنتينبعدما كان في ظل التنظيم السابق تنص على ،160خلال نص المادة 
  .المعدل والمتمم2010أكتوبر07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  124.123.122.121انظر المواد

تتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة وتتم عملية اختيارهم على أساس الكفاءة :تشكيلتها-1    
هذا بنص المواد بموجب مقرر من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي يحدد كذلك قواعد تنظيمها وسيرها ونصاđا و 

 .247-15من المرسوم الرئاسي 160،161،162

المرسوم  من 71المادة  فنصت ،ومهام تتعلق بتقييم العروض هام متعلقة بفتح الأظرفةتقوم بم: مهامها- 2
  :على 247-15الرئاسي

  :وهي تتلخص في ظرفةتتعلق بفتح الأالمهام التي  :أ

 تثبت صحة تسجيل العروض.  
  ظرفة ملفات ترشحهمأو المتعهدين حسب ترتيب وصول أتعد قائمة المرشحين.  
  لتكون محل طلب استكما المفتوحة التي لا الأظرفةتوقع بالحروف الأولى على وثائق. 
  الذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدم من قبل أعضاء اللجنة،انعقاد الجلسة أثناءتحرر المحضر.  
  عروضهم التقنية لاستكمالعن طريق المصلحة المتعاقدة تدعو المترشحين عند الاقتضاء كتابيا.  
 الإجراءعدم جدوى إعلانضر المتعاقدة عند الاقتضاء في المح ةتقترح على المصلح.  
  ا لأترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحةđمن المتعاملينصحا.  

  :في من نفس المرسوم 72حسب المادة والتي تتلخص المهام التي تتعلق بتقييم العروض:ب

 أو لموضوع الصفقة/و إقصاء الترشيحات والعروض الغير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط  
  تعمل على تحليل العروض المطابقة في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط

اسة العروض ثم تقوم بدر  لم تتحصل على العلامة الدنيابالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي  فتقوم
  .ين تم تأهيلهم الأولي تقنياالمالية للمتعهدين الذ

 تقوم بانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.  
  ترفض العرض أنتقترح على المصلحة المتعاقدة. 
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  وتقييم العروض بالمصلحة المتعاقدة ةعلاقة لجنة فتح الأظرف - 3

تقوم بمساعدة المصلحة المتعاقدة  وتقيم العروض ظرفةلجنة فتح الألال المهام المذكورة سابقا يتبين لنا أن من خ
أو تمنح الصفقة  إماأنتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي  إداريالصفقات العمومية فهي تقوم بعمل  إبرامعلى 

  .247-15من المرسوم الرئاسي  161وهذا ما نصت عليه المادة  تعلن على عدم جدوى الإجراء

  الرقابة الخارجية :الفرع الثاني

التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة للنصوص  هيغاية الرقابة الخارجية  
ي رقابة فرضها فه )1(ة بالعمل المبرمج بكيفية نظاميةهذه الأخير  التزاموكذا التحقق من مدى  ،والتنظيمية القانونية

وهذا đدف مراقبة مدى مطابقة الصفقات المعروضة للقوانين والتنظيمات المعمول  ،المشرع على المصلحة المتعاقدة
  .)đ)2ا

 يجعل هذه لمنه أحيث  ،حيث وزع المشرع الرقابة على الصفقات على لجان متعددة تطبيقا لمبدأ اللامركزية
سند لها في قيام اللجان التي أ النجاعةوذلك đدف ضمان الفعالية و  ،ةواحدالرقابة ضمن اختصاص لجنة أو جهة 

  .)3( القانون مهمة الرقابة على مدى تطبيق المصالح المتعاقدة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

العمومية  جان الوطنية للصفقاتلأنه ألغى ما يسمى ال247-15مايلاحظ من خلال المرسوم الرئاسي   
  :كلفة بالرقابة إلى صنفينوقسم اللجان الم ،واللجان الوزارية

  :تتمثل في:247-15أصناف لجان الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي:أولا

  :يلي في ما لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة تتمثلو : لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة: 1

والملاحق الخاصة  مشاريع دفاتر الشروط والصفقات وتختص بدراسة:صفقات العموميةالجهوية لل اللجنة  -  أ
  :من 171حسب المادة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية وتتشكل

 الوزير المعني أو ممثله رئيسا. 
 ممثل المصلحة المتعاقدة.  

                                                            

  .39ص المرجع السابق، ،247-15المرسوم الرئاسيمن  163 أنظر المادة)1(
، 22/01/2017أطلع عليه يوم ، البليدةجامعة  م الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية والقيود التشريعية،بعنوان مفهو مداخلة  ،جميلة حميدة/ د) 2(

  .www.uni-medea.dz،15ص
  .164ص ،المرجع السابق ،حمزة خضري) 3(
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 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية.  
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارةو   بالخدمةممثل عن الوزير المعني.  
الوطنية ذات الطابع  لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية  -  ب

وتتشكل من ممثل عن  تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة đذه المؤسسات:الإداري
ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية وممثل عن الوزير المعني ،المدير العام أو مدير المؤسسةو  ،السلطة الوصية رئيسا

 .)1( بالخدمة وممثل عن الوزير المكلف بالتجارة

وتختص بدراسة المشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق :الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية لجنة  -  ت
والمدير العام أو ممثله وممثل منتخب عن مجلس المجموعة ،ثل السلطة الوصية رئيساوتتشكل من مم ،الخاصة بالمؤسسة

  .)2(المعنية وممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية وممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة الإقليمية

سة مشاريع بدرا ،247-15من المرسوم  173حسب المادة  وتختص: اللجنة الولائية للصفقات العمومية  -  ث
والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير ممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية دفاتر الشروط 

وكذا دراسة دفاتر من نفس المرسوم،  139والمادة  184 من المادة 4الى 1ضمن المستويات المحددة في المطات من 
بالنسبة دج 200.000.000لدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغهاالشروط والصفقات التي تبرمها الب

 ،دج بالنسبة للدراسات 20.000.000للخدمات وبالنسبة  دج 50.000.000واللوازمالأشغاللصفقات 
ين اثنين عن وممثل ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي وممثل المصلحة المتعاقدة وثلاثة،وتتشكل من الوالي أو ممثله رئيسا

  .الوزير المكلف بالمالية ومدير المصلحة المتعاقدة المعنية بالخدمة ومدير التجارة

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية وتتشكل وتختص :اللجنة البلدية للصفقات-د
قدة واثنين منتخبين يمثلان المجلس الشعبي من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا وممثل عن المصلحة المتعا

 البلدي وممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية وممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة موضوع الصفقة وهذا ما
  .247- 15من المرسوم الرئاسي 174نصت عليه المادة 

دي سواء من منظور قانون الصفقات والملاحظ أن رئاسة اللجنة هي من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البل
أو من منظور قانون البلدية هذا الأمر يثير إشكال كيف أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو رئيس البلدية  ،العمومية

هذا  وفي الوقت نفسه هو رئيس اللجنة البلدية للصفقات، ،والصفقات هي صفقات البلدية وهو من يقوم بإبرامه
  .)3( رة القاضية أين كانت خصما وحكما في الوقت نفسهالأمر يشبه فكرة الإدا

                                                            

  .40صالمرجع السابق،  ،247-15المرسوم الرئاسيمن  172أنظر المادة )1(
  .41ص ،نفسهالمرجع ، 247-15رئاسي المرسوم المن  175أنظر المادة )2(
  .136ص ،لمرجع السابقا ،نادية تياب)3(
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يتم استحداثها لدى كل دائرة وزارية تقوم بدراسة مشاريع دفاتر الشروط : اللجنة القطاعية للصفقات العمومية:2
في صفقات الأشغال عندما يفوق مبلغ التقدير مليار دجوصفقات اللوازم عندما يفوق مبلغ  والصفقات والملاحق

حيث تقوم بمراقبة صحة إجراءات دج والخدمات مبلغ مائتي مليون دج، ر ثلاثمائة دج والدراسات مبلغ مليون التقدي
 ، أنظرإبرام الصفقات العمومية ومساعدة المصالح المتعاقدة التابع لها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها

  .247-15من المرسوم الرئاسي  184إلى  179المواد من

  :من من نفس المرسوم 185المادة  حسباللجنة  هذهتتشكل 

 ممثل الوزير المعني نائب رئيسو  الوزير المعني أو ممثله رئيسا.  
 ممثل المصلحة المتعاقدة ممثلان عن القطاع المعني.  
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارةو  ممثلان عن وزير المالية.  

يوم ابتداء من تاريخ إيداع  45في أجل  لتأشيرةل قرر منح أو رفضابم ةوتتوج الرقابة التي تمارسها هذه اللجن
  . )1( الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة

  بعديةالرقابة ال:المطلب الثاني

يتدخل من خلالها بعض موظفي الدولة لمنح تأشيراēم والتي الرقابة المالية البعدية  تتمثل الرقابة البعدية في  
نشأ المشرع مجموعة من الأجهزة تتمثل في مجلس المحاسبة زد على ذلك أ ،المحاسب العموميمنهم المراقب المالي و 

  ،والمفتشية العامة للمالية وسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لأجل حسن سير الصفقة العمومية
  .كرقابة تكميلية

  المالية البعدية الرقابة :الفرع الأول

وهو المراقب المالي  ،العمومية الصفقاتعهد لهم المشرع بمراقبة  عدية من طرف موظفينتمارس الرقابة الب  
    .والمحاسب العمومي

  

  

  

                                                            

  .43، المرجع السابق، ص247-15المرسوم الرئاسي من  189أنظر المادة )1(



 الإطار المفاهيمي للمصلحة المتعاقدة: الفصل الأول
 

 

21 

  المراقب المالي :أولا

يعد المراقب المالي عون من أعوان الوزارة المكلفة بالمالية وعلى ذلك يقع تعيينه لدى الآمرين بالصرف ضمن 
فيعتبر المراقب المالي المرشد والحارس على تنفيذ ،)1(الرقابة على الالتزام بالنفقة إتمامب إليهصلاحيات وزير المالية، ويعهد 

  .)2( التي يرتكبها الآمرين بالصرف بالأخطاءالمصالح  بإعلامالميزانية يقوم 

 سبتمبر16في المؤرخ 414- 92 أن رقابة المراقب المالي اقتصرت حين صدور المرسوم التنفيذي حيث
تطبق على ميزانيات  والتي رقابة النفقات التي يلتزم đا منه على  02وهذا حسب المادة ،لمتممالمعدل وا1992

المؤسسات الإدارية التابعة للدولة والميزانيات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات والمؤسسات 
 16المؤرخ في 374-09المرسوم التنفيذي رقمثم وسع المشرع الجزائري بموجب  ،العمومية ذات الطابع الإداري

من اختصاص المراقب المالي  02تزم đا وهذا بنص المادةالمتعلق بالرقابة السابقة على النفقات العامة المل 2009نوفمبر
ويزيد عليه ميزانيات البلديات وميزانيات  414-92من المرسوم التنفيذي 02سبق ذكره في المادة  ليشمل ما

وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني  الإداريعمومية ذات الطابع المؤسسات ال
وميزانيات مراكز البحث والتنمية وميزانيات المؤسسات ، المماثلة الإداريوميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع 

ت الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذا
- 09مكرر من المرسوم التنفيذي  02الدولة وهذا بنص المادة ةالاقتصادية وذلك عندما تكلف بعملية ممولة بميزاني

374.  

 وإجبارية طلب التأشيرة رقابة المراقب المالي المسبقة على الصفقة:  

توضع  أنقبل  التعاقدات وهذا أوبالنفقات  الأمرسواء تعلق  دارةالإيقوم بمراقبة الالتزامات التي تقوم đا   
والتي تستهدف التحقق مسبقا من  ،)3(هذه الرقابة هي عمل وقائي إذبتسديدها  والأمرقبل التصفية  النفقة حيز التنفيذ

التأشيرة عند  توفر الاعتمادات واثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض
عدم  االخزينة وكذ أموالبرائي وانعدام إثبات أداء الخدمة وعدم توفر التأكد من طابع النفقة الإالاقتضاء زيادة على 

  . )4( توفر الاعتمادات المالية ماعدا بالنسبة للدولة

                                                            

  .352ص ،2011الجزائر،  دار الخلدونية، تسير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، النوي خرشي،)1(
  .163.162ص ،سابقالمرجع ال ،ادية تيابن) 2(
 - 15مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومية الجديد  مجال تدخل المراقب المالي في الصفقات العمومية، بن دراجي،عثمان ) 3(

  .4ص ،2015ديسمبر17يوم ،ين ولاية وجامعة محمد خيضر بسكرةالمنظم بالتنسيق ب247
  .209ص ،المرجع السابق ،حمزة خضري) 4(
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مجبرة بطلب  ن المصلحة المتعاقدةيثبت لنا بأ196ومن خلال المادة  247- 15وبالرجوع للمرسوم الرئاسي   
على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية  ،التأشيرة

إلا في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية وإذا عاينت عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق  ،والمحاسب المكلف
المراقب المالي والمحاسب المكلف أن يعلما كتابيا لجنة الصفقات العمومية المختصة  بالصفقات العمومية فانه يجب على

  .ويمكن لهذه الأخيرة بعد الإخطار سحب تأشيرēا

  المحاسب العمومي :ثانيا

يقع على الآمر بالصرف  ،التسديد ليؤدي مراقبة محاسبية إجراءاتفي آخر  يأتي عمل المحاسب العمومي
حيث يقوم  ،)1(ومسؤوليات حددها التشريع إجراءاتووفق  كن له صرف النظر عنها في حدود معينةالالتزام đا كما يم

 المحاسب العمومي باختصاصات واسعة تتعدى المحاسبة المادية المتمثلة في التحقق من مدى تطبيق واحترام الإجراءات
  .)2( ل đاالقانونية والأنظمة المعمو 

  :كل عملية إنفاق مما يليفي  التأكد موميضمن صلاحيات المحاسب الع يدخلو 

  .توفر الاعتمادات المالية المخصصة للعملية -
  .نين والتنظيمات الساري đا العملمطابقة العملية للقوا -
  .التأكد من صفة واختصاص الآمر بالصرف -
 .la liquidationعمليات تصفية النفقةrégularitéنظامية -
  .أو بأي نوع من أنواع الاعتراض decheance quadrennialعدم سقوط الدين بالتقادم الرباعي -
  .شيرات اللازمةحصول العملية على التأ -
  .)le ccaractère libertaire du paiement)3الطابع التحرري للتسديد -

  الرقابة البعدية التكميلية :الفرع الثاني

والتي ينتج  ،ملية الصفقة العموميةتقييم سير ع أنشأēا الدولة والتي ēدف إلى التيمن أهم الهيئات الرقابية   
تقرير يسمح للمصالح المتعاقدة من تدارك الملاحظات في عمليات مستقبلية وهذه الهيئات هي مجلس المحاسبة  عنها

                                                            

  .354المرجع السابق، ص ،النوي خرشي)1(
  .179ص ،المرجع السابق ،نادية تياب) 2(
  .355، 356ص المرجع السابق، ،النوي خرشي)3(
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ة بالمرسوم مية وتفويضات المرفق العام المنشأسلطة ضبط الصفقات العمو  إلىبالإضافة، )1( العامة للمالية والمتفشية
  .247-15الرئاسي 

  مجلس المحاسبة :أولا

في ذلك هيئات الضمان  بما هو هيئة رقابية عليا للرقابة على نفقات الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها،
أنه يكلف بالرقابة البعدية لأموال  192في المادة  2016، حيث نص عليه التعديل الدستوري مارس )2(الاجتماعي

ويعد تقريرا سنويا يرفعه  ،دولةوكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة لل ،فق العموميةاالدولة والجماعات الإقليمية والمر 
  .إلى رئيس الجمهورية والى رئيس مجلس الأمة والى رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول

ال العام، وباعتبار الصفقات العمومية أهم النفقات العمومية وأحد وأهم وأخصب المجالات التي يصرف فيها الم
إذ يلعب دورا مهما في كشف التجاوزات المالية والمخالفات  ،فرقابة مجلس المحاسبة على الصفقات يعتبر أمرا مفروضا

  .)3( المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية

- 25رقملأمر احددها  ،يتولى عملية المراقبة بعدة وسائل وآليات حيث الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبةوتتم 
وسلطة التحري وهذا بالاطلاع على   الاطلاعالمتعلق بمجلس المحاسبة حق  02-10رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  20

وكذا رقابة نوعية  وتقييم تسير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته، كل الوثائق التي من شأĔا تسهيل عملية المراقبة
نجاعة تسيرها وفقا للمهام والأهداف والوسائل ل العمومية ومدى فعالية و للأموا التسيير وذلك بتقييم شروط استعمالها

  .)4(وكذا رقابة الانضباط المستعملة،

  المفتشية العامة للمالية :ثانيا

 لوزير المالية تمتد صلاحياēا إلىالمفتشية العامة للمالية هيئة دائمة للرقابة موضوعة تحت السلطة المباشرة 
  .)5(تمارس مهام الرقابة والتفتيش في مجال التسيير المالي والمحاسبي لمحلية والهيئات والمؤسسات العمومية،الإدارات المركزية وا

 272- 08المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي  اتناولهفقد صلاحيات المفتشية العامة للماليةأما عن 
المالي  التسييرلية على اس رقابة المفتشية العامة للمتمار " على أنه 02حيث نص في المادة  2008سبتمبر 06ؤرخ في الم

                                                            

  .413ص ،السابقالمرجع  ،النوي خرشي) 1(
  .222ص ،المرجع السابق ،حمزة خضري) 2(
  .324ص  ،المرجع السابق ،نادية تياب )3(
  .13، 12لسابق، صن بن دراجي، المرجع اعثما) 4(
  .417النوي خرشي، المرجع السابق، ص) 5(
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والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية  والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والمحاسبي لمصالح الدولة،
على حيث تقوم المفتشية العامة للمالية بالرقابة ، "...الصناعي والتجاري ووالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

  :الصفقات العمومية من خلال فحص نقطتين أساسيتين

  :مراقبة الشروط الشكلية للصفقات من خلال -
 جمع المعلومات الأساسية حول الصفقات العمومية.  
  ا والتأكدالصفقة العمومية  إبرامدراسة طرقđ من مطابقتها للتشريعات المعمول.  
 من فائدة الصفقة وتحقيقها للمصلحة العامة التأكد.  
  اللازمةالقانونية التأكد من صحة دفاتر الشروط ووجود التأشيرات. 
  :مراقبة الشروط الموضوعية للصفقة العمومية -
 التأكد من مشروعية لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.  
 معاينة محاضر لجان الصفقات العمومية المختصة.  
 الصفقة والتأكد من مشروعيتها أسعارمراقبة.  
 امش الأفضلية للمنتوج الوطنيالتأكد من تطبيق ه.  
 1( معاينة عملية الاستلام النهائي والمؤقت للصفقة العمومية(.  

- 15من المرسوم الرئاسي  213نصت المادة : سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام: ثالثا
ضات المرفق العام تتمتع على انه تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفوي 247

  .وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية النزاعات التسييرباستقلالية 

إعداد وتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ومتابعة تنفيذه وتصدر đذه تتولى صلاحيات و 
عمومية وإعلام ونشر وتعميم كل الوثائق الصفة رأيا موجها للمصالح المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات ال

  .السابق ذكرها 213أنظر المادة  ،والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  

  

  
                                                            

  .244، 243،صق،المرجع السابة خضريحمز ) 1(
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 :خلاصة الفصل الأول
نخلص في الأخير إلى أن المشرع الجزائري، ومن خلال قانون الصفقات العمومية، قد اعترف للإدارة بأهلية 

لال رض تمكينها من تحقيق المصلحة العامة، وبالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية، من خالتعاقد بغ
، الذي حدد 1967، وهذا منذ الاستقلال بسنه أول قانون في هذا المجال في سنة إخضاعها لتشريع مستقل ومتميز

فقات العمومية، ثم تلاه العديد من القوانين الأشخاص العمومية التي تقوم بالسهر على إعداد وإبرام وتنفيذ عقد الص
والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي حذت حذوه أين قامت  بتحديد الطرف أو الجهة الإدارية المختصة 
بإبرام عقد الصفقة العمومية، والتي تمثلت في الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات 

عمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكون ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو Ĕائية من ال
الدولة، فأصطلح على تسميتها بالمصلحة المتعاقدة، أين ألزمها المشرع باحترام مبادئ عامة تمثلت في مجملها في حرية 

ترشحين، وهذا من أجل ضمان المنافسة الحقيقية والمشروعة من جهة ، الوصول للطلبات العمومية، والمساواة بين الم
ومن جهة أخرى حماية للمال العام، وعلى اعتبار أن حياة عقد الصفقة العمومية محفوف بإجراءات متعددة، ومن 

نها الرقابة أجل ضمان تنفيذها على الوجه المرسوم لها بمقتضى القانون، صاحبها المشرع بآليات رقابية متعددة من بي
القبلية والتي تكون إما رقابة داخلية وهي رقابة تتم داخل المصالح المتعاقدة، وإما رقابة خارجية تتم من طرف لجان 
متعددة، وقد تكون رقابة بعدية، مالية تتم من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي، وتكميلية من طرف مجلس 

والتي ēدف إلى التأكد من احترام المصلحة  سلطة ضبط الصفقات العمومية،المحاسبة والمفتشية العامة للمالية و 
  .    والمتعاقد معها للقوانين والتنظيمات السارية المفعول  ةالمتعاقد

  

  



 

 

 

 

 

 

  :ثانيالفصل ال 
للمصلحة المتعاقدة وظيفيالإطار ال 
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  :تمهيد

إن عقد الصفقات العمومية تحكمه نصوص قانونية وتنظيمية قيدت المصلحة المتعاقدة بإتباع أساليب وصيغ 
لكن بالمقابل منحها سلطات وامتيازات واسعة بغرض تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام  ،لإبرام الصفقة العمومية
فهي من تقوم بتحديد  ،ة منها ما يكون قبل عملية التعاقدفهي تتمتع باختصاصات واسع ،باعتبارها سلطة عامة

ومنها يكون بعد عملية  ،الحاجات العامة وهي من تقوم بإعداد دفتر الشروط  وهي من تختار المتعامل المتعاقد
بل كما لها أن تقوم بتعديل العقد   ،فهي من تقوم بالإشراف على المتعاقد معها وتوجهه أثناء تنفيذه للعقد،التعاقد

وهي التي تقوم بدفع  ،، وتقوم بتوقيع جزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماتهإلغاء التعاقد بإرادēا المنفردةلهاالحق حتى في 
ذلك من سيتم التطرقلوعليه ، أن تعيد التوازن الماليبكمالها أن تقوم  ومنعا لإرهاق المتعاقد معها ماليا   ،المقابل المالي

  :خلال مبحثين

  .اختصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ما قبل عملية التعاقد:الأولالمبحث 

  .اختصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ما بعد عملية التعاقد:المبحث الثاني
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اختصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ما قبل  :المبحث الأول
  التعاقد عملية

لقد أولى المشرع الجزائري لعقد الصفقة العمومية أهمية كبيرة حماية للمال العام والمصلحة العامة وحسن سير 
بدءا  ،عبر كافة مراحل الصفقة العمومية اختصاصات لمتعاقدة في سبيل تحقيق ذلكالمصلحة ا خولف،المرافق العمومية

 معها اختيار المتعامل المتعاقدو  ،بالإجراءات السابقة على التعاقد بالقيام أين خصها ،بالمرحلة التي تسبق عملية التعاقد
  .وفق إجراء طلب العروض كقاعدة عامة أو بالتراضي استثناءا

  الإجراءات الأولية السابقة لعملية التعاقد:المطلب الأول

فقد خصها المشرع  ،تتمتع باختصاصات واسعة كطرف ممتاز في عقد الصفقة العموميةإن المصلحة المتعاقدة
  .تبدأ من مرحلة تحديد الحاجات العامة إلى إعداد دفتر الشروط ،الجزائري في تنظيم الصفقات العمومية بامتيازات

  تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة :الفرع الأول

يجب أن تكون محددة بشكل ،إن الغاية والهدف من إبرام عقد الصفقات العمومية هو تلبية حاجات عامة
وحماية للمال العام من ،من جهة قيق حتى تتجنب المصلحة المتعاقدة صرف نفقة في تلبية حاجة هي في غنى عنهاد

ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بتحديد حاجاēا الواجب تلبيتها وعليه ،من جهة ثانية الاستعمال السيئ والغير المسؤول
داري صادق انه يجب تحديد مبلغ الحاجات استنادا إلى تقدير إكما   ،قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية

    . )1(وعقلاني

كما تستخدم لاجتناب   ،الإدارة لترشيد النفقات العموميةوسيلة من الوسائل التي تستعملها  ذا الإجراء هوفه
عتها وفق مواصفات حيث انه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإعداد الحاجات حسب طبي ،)2(رافسالتبذير والإ

و منتوج أو دون أن تكون موجهة نح ،ēدف إلى تلبية مصلحة عامة بأكثر نجاعة وحيادية ،تقنية مفصلة ومحددة بدقة
  .متعامل اقتصادي محدد

المصلحة المتعاقدة بأن تضبط المبلغ الإجمالي  الجزائري ألزم المشرع ،السالفة الذكر 27ومن خلال المادة 
آخذة بعين الاعتبار وجوبا القيمة الإجمالية  ،في حدود اختصاص لجان الصفقات العموميةللحاجات العمومية 

وتجانس الحاجات فيما يخص صفقات اللوازم ،للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال فيما يخص صفقات الأشغال
                                                            

  .8،9، المرجع السابق، ص247-15من المرسوم الرئاسي  27أنظر المادة )1(
  .22ضري، المرجع السابق، صحمزة خ)2(
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 ،أن تبرم صفقة إجماليةحيث أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة ومن اجل تلبية حاجة عمومية  ،والدراسات والخدمات
 ،أو في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة،247-15من المرسوم الرئاسي  29وهذا ما جاء في المادة 

  .من نفس المرسوم 31اء في المادة وهذا ما ج

ناء إنجاز الأشغال أو اقت: عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من العمليات الآتية الصفقة الإجمالية:أولا
من  29وهذا ما نصت عليه المادة  ،فعندها تبرم المصلحة صفقة إجمالية،اللوازم أو إنجاز الدراسات أو تقديم الخدمات

وعادة ما  ،لا أĔا تتداخل فيما بينهاإفصل هذه الصفقات عن بعضها البعض ،بحيث رغم 247-15المرسوم الرئاسي 
مثلا يستوجب دراسات سابقة وهو ما يتم تحقيقه بفضل صفقة فعقد الأشغال  ،تكون هناك علاقة بين صفقة وأخرى

  .)1(دراسات حتما

بحيث تقوم الإدارة بتحديد الحاجات المراد تلبيتها بتحصيص هذه الحاجات في شكل حصة واحدة  التحصيص :ثانيا
م تقييم أن يت تخصص لمتعامل متعاقد وحيد أو في شكل حصص منفصلة تخصص لمتعامل متعاقد واحد أو أكثر على

  . )2(العروض حسب كل حصة

ويقع على عاتقها التعليل وتبرير اختيارها عن كل رقابة  ،إن التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة
  .247-15من المرسوم الرئاسي  31وهو ماجاء في المادة ،تمارسها أي سلطة مختصة

  إعداد دفتر الشروط :الفرع الثاني

وهو الشريعة التي تحكم العلاقة  ،اēا العقد الذي يربط بين الطرفينإن الصفقة العمومية هي في حد ذ
باعتبار  )3( غير أن الصفقة تبنى أصلا على دفاتر شروط تتم الإشارة إليها في صلب الصفقة ،التعاقدية الناشئة بينهما

د الشروط والأحكام الصفقة عقد من عقود الإذعان فإن المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن المناقصة تقوم بإعدا
والوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الملحق  ،المتعلقة đا، بإرادēا المنفردة باعتبارها صاحبة سلطة عامة

، فتوضح دفاتر الشروط المحينة دوريا الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات )4( بالعقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها
فدعما للطابع التنظيمي يمكن أن نشير إلى أن ، 247- 15من المرسوم الرئاسي  26دة وهذا ما ذكرته الما ،العمومية

بالإضافة لهذا فإن بعض  ،الإدارة هي التي تقوم بصورة افرادية بإعداد هذه الدفاتر ولا تتناقش بشأĔا مع الفريق الثاني

                                                            

مداخلة مقدمة ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم  ،بدرة لعور، الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية في التشريع الجزائري/ د)1(
  .16، ص2015ديسمبر17، يوم 247-15السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، حول قانون الصفقات العمومية الجديد 

  .31حمزة خضري، المرجع السابق، ص)2(
  .187خرشي، المرجع السابق، صالنوي ) 3(
  .74نادية تياب، المرجع السابق، ص)4(
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وأن التعديلات الافرادية المنوطة للإدارة لاتنتقص من الطابع  ،البنود يمكن تعديلها بصورة افرادية وبعد توقيع العقد
  .)1( التعاقدي للصك

وثيقة تعدها مسبقا المصلحة المتعاقدة بإرادēا المنفردة باعتبارها  ين دفاتر الشروط هإ:تعريف دفتر الشروط: أولا
يجب أن  ،ها يتجزأ منفهي جزء لا،ةصاحبة سلطة عامة تبين وتوضح الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة العمومي

سريان بنودها وما تتضمنه من شروط وقواعد وأحكام على الأمر الذي يترتب عنه  ،يشار إليها في صلب الصفقة
بحيث تضع المصلحة المتعاقدة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط والوثائق التي يجب أن تسحب من  ،)2( الصفقة

  .)3( تجمع مؤقت لمؤسسات طرف المرشح أو المتعهد في إطار

ة ومفصلة الحاجات وجميع تحدد فيها بصورة دقيق ،هو وثيقة رئيسية ذات أهمية خاصةإذن دفتر الشروط 
ويعرض  )تقدير إداري(جمالي للاحتياجات ويرفق بالمبلغ الإ ،الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب العروضالشروط و 

إعداد دفتر الشروط من طرف الإدارة قبل إبرام أي صفقة ويبلغ لجميع  ويتم ،على لجنة الصفقات المختصة لتأشيره
  .)4( المترشحين

  .247-15من المرسوم الرئاسي  26وتشمل ثلاثة أصناف حسب المادة  :أصناف دفاتر الشروط:ثانيا

حيث  وتطبق على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات: دفاتر البنود الإدارية العامة - 1
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على  1964نوفمبر21صدر بمقتضى القرار المؤرخ في 

شغال العمومية والنقل،وجاء في تبرير هذا القرار أن هذا الدفتر صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأ
وفهم من ذلك أن دفتر الشروط هذا يخص 01/01/1965ينطبق على كل صفقات الأشغال ابتداء من تاريخ 

نجد أن هذه  "1الفقرة" 247-15من المرسوم الرئاسي  02غير أنه وبالرجوع للمادة ،فقط ميدان الأشغال
 .واشترط أن تتم الموافقة عليها بموجب مرسوم تنفيذي ،تر تطبق على الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتاالدف

وهي التي تحدد الترتيبات التقنية المطبق على كل الصفقات العمومية المتعلقة : لتقنية المشتركةدفاتر التعليمات ا - 2
الدراسات والخدمات ن ويب أن يصادق عيها بموجب قرار من الوزير المعني بنوع واحد من الأشغال واللوازم و 

 .247-15من المرسوم الرئاسي  "02الفقرة" 26وهذا بنص المادة 

                                                            

  .371أحمد محيو، المرجع السابق، ص)1(
  .36سهام شقطمي، المرجع السابق، ص)2(
  .17، المرجع السابق، ص247-15المرسوم الرئاسي من  63أنظر المادة )3(
، المنظم بالتنسيق بين ولاية وجامعة محمد 247- 15دفتر الشروط، مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومية  موسى صادقي،)4(

  .2015ديسمبر15خيضر بسكرة، يوم
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وهي تحدد الشروط الخاصة بكل " 03الفقرة"السابقة الذكر 26 نصت عليها المادة:ات الخاصةدفاتر التعليم - 3
  .)1(أو تتعلق بكل حالة عقدية على حدة ،وتتضمن الشروط التي تضمن عقد بعينه أو محدد بذاته صفقة عمومية،

  اختيار المتعامل المتعاقد:المطلب الثاني

القوانين المتعاقبة والمتعلقة بالصفقات العمومية قد ترك الحرية إن المشرع الجزائري وفي ظل التنظيمات و   
ولم يتدخل في إلزام المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى صيغة من صيغ  ،للمصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل المتعاقد

ففي القوانين اقدة، ختيار في ذلك للمصلحة المتعوترك الا ،الإبرام دون أخرى ولا في اختيار نوع من أنواع الصفقات
  .)2( كان ينص على أن صيغ إبرام الصفقات العمومية صيغتان وهي المناقصة والتراضي  ةالسابق

وتجب الإشارة أن العبارة المستعملة من طرف المشرع الجزائري باللغة العربية هي المناقصة لتقابل باللغة الفرنسية 
  .)3( غير مناسبة appeld’offresعبارة 

منه على أن  39حيث نص في المادة 247-15ارك ذلك في التنظيم الجديد المرسوم الرئاسي غير انه تد
  .الصفقات العمومية تبرم وفق إجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق التراضي كاستثناء

  طلب العروض :الفرع الأول

 appel d’offres كانت تترجم  زائريةلجفي القوانين الأول مرة يتم العمل đذه التسمية وهي الأصح لأنه 
ن خطأ لأهو  l’adjudicationمزايدة  تهكان يصطلح على تسمي االأصح طلب العروض وممناقصة وهو خطأ و 

ن الصفقات تتعلق بنفقة وهي تتعلق ببيع لأ المزايدة بمفهومها في القانون ليس لها مكان في قانون الصفقات العمومية
  .)4( أي بإيراد

هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص : ريف طلب العروضتع :أولا
الصفقة دون مفاوضات للتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار 

  .)5( موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء

                                                            

عة محمد خيضر بسكرة، كلية نبيل أزاريب، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة ماستر، جام) 1(
  .14، ص2015- 2014الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

  .163النوي خرشي، المرجع السابق، ص) 2(
  .289ناصر لباد، المرجع السابق، ص) 3(
  .9نادية ظريفي، المرجع السابق، ص/د) 4(
  .12، المرجع السابق، ص247-15المرسوم الرئاسي من  40أنظر المادة ) 5(
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يمكن ان يكون طلب العروض  247- 15من المرسوم الرئاسي  42طبقا لنص المادة : أنواع طلب العروض :ثانيا
  .وطنيا أو دوليا

 .وتخصص فيه المنافسة للمتعاملين داخل الدولة فقط :طلب العروض الوطني- 1

وتعرض فيه الصفقة أمام المتنافسين المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود  :طلب العروض الدولي- 2
  .)1( المناقصات الوطنية

  يتم طلب العروض حسب الأشكال التالية: أشكال طلب العروض:اثالث

هو إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم عرضا وهو ما نصت عليه المادة  :طلب العروض المفتوح- 1
 .247-15من المرسوم الرئاسي  43

لذين تتوفر فيهم بعض هو إجراء يسمح فيه لكل المترشحين ا:طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا- 2
الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهد ولا يتم انتقاء قبلي 

حيث يخص الشروط المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ  ةللمترشحين من طرف المصلحة المتعاقد
- 15من المرسوم الرئاسي  44وهو ما نصت عليه  ،)2(مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع الصفقة وتكون متناسبة

247. 

هو إجراء لاستشارة انتقائية يكون المرشحون الذين يتم انتقائهم الأولي من  :طلب العروض المحدود- 3
عدد الأقصى حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط ال ،مدعوين وحدهم لتقديم تعهد،قبل

وتحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع طلب العروض المحدود بموجب مقرر من مسؤول  ،للمترشحين
 .)3(المصلحة المتعاقدة أو الوزير المعني

هو إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده  :المسابقة-4
 47حسب المادة ،نجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصةصاحب المشروع قصد ا

  .247-15من المرسوم الرئاسي 

                                                            

النشاط الإداري، الطبعة الثانية، دار بلقيس، -مولود ديدان، القانون الإداري، التنظيم الإداري/سعيد بوعلي، نسرين شريفي، مريم عمارة، تحت إشراف د)1(
  .128، ص2016الجزائر، 

  .129، صنفسه، المرجعوآخرونسعيد بوعلي )2(
  .12ابق،ص، المرجع الس247-15من المرسوم الرئاسي 45أنظر المادة ) 3(
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  إجراء التراضي:الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري ترك الخيار للمصلحة المتعاقدة في إن تسلك طريق طلب العروض كأصل عام أو إن تتجه 
  .ي كاستثناءإلى شكل آخر ألا وهو التراض

هو إجراء تخصيص صفقة عمومية لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى الدعوى الشكلية إلى  :تعريف التراضي-أولا
  .)1(المنافسة

  :يمكن أن يكتسي التراضي شكلين هما :أشكال التراضي–ثانيا

إليه المصلحة المتعاقدة في إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود تلجأ :التراضي البسيط- 1
  :، والتي نلخصها في247-15من المرسوم الرئاسي  49حالات محددة بنص المادة 

 الحالات المتعلقة بوضعية احتكارية أو حماية حقوق حصرية أو اعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية. 
 تعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطرحالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة الم 

 .لك أو استثمار قد تجسد في الميدانداهم يتعرض لم
 تكون هذه الظروف غير أنلكن بشرط  ،حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية 

 .تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفهاوأن لا ،متوقعة من المصلحة المتعاقدة
 أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا حالة مشروع ذي. 
 حالة تتعلق بترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج. 
  حالة منح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حق حصري للقيام بمهمة

المؤسسات ية و ت والإدارات العمومالخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاēا مع الهيئا
  .العمومية ذات الطابع الإداري

ويوفر اللجوء إلى هذه الصيغة  ،بحيث يتم التفاوض بعنوان التراضي البسيط مع شخص بعينه دون غيره
العيوب  وأخطرغير أن هذه الطريقة تشكل أهم ،وبالتالي سرعة في تلبية الحاجات وربحا للوقت ،بساطة في الإجراءات

التقليل من إمكانية الحصول على أحسن العروض الموفرة في كذا و  ،يث قد تمس بمبدأ العدالة بين المتنافسينبح
من اجل ذلك أحيط  ،وأخلاقيات أعمق أكبركما تستدعي هذه الصيغة رقابة   ،كما أĔا تمس بمبدأ الشفافية،السوق

وبسبب  تحديد حالاته وتشديدها إلا أن المشرعرغم لكن  ،)2(جوعة من الشروط وفي حالات محددةاللجوء إليها بم

                                                            

  .12، صالمرجع نفسه ،247-15من المرسوم الرئاسي  41المادة أنظر) 1(
  .165النوي خرشي، المرجع السابق، ص) 2(



 الإطار الوظيفي للمصلحة المتعاقدة: الفصل الثاني
 

 

34 

من  50دات التي جاءت في نص المادة قيمن خلال جملة من الت ةقيد أكثر المصلحة المتعاقد خطورة التراضي البسيط
  :والتي تتمحور في 247-15المرسوم الرئاسي 

  27التحديد المسبق للحاجات حسب نص المادة. 
 اديالتأكد من قدرات المتعامل الاقتص. 
 اختيار المتعامل الذي يقدم عرض له مزايا اقتصادية. 
 1( التفاوض فيما يتعلق بالعرض المالي يكون وفق أسعار مرجعية(.  

يعتبر التراضي بعد الاستشارة صيغة تدخل ضمن الصيغ التفاوضية غير أĔا تختلف عن :التراضي بعد الاستشارة- 2
 ،ففي الأول يتم التفاوض مع شخص بعينه دون غيره ، من المنافسةالتراضي البسيط في كوĔا تضمن ولو قدرا قليلا

كذلك تتميز ببساطة الإجراءات مما يجعلها   ،أما التفاوض بعنوان التراضي بعد الاستشارة يتوجه إلى مجموعة أشخاص
لتراضي بعد إلى ا اللجوء ، حيث يتم)2( يأخذ عليها هو محدودية المنافسة ما غير أنه ،مناسبة لحالات الاستعجال

  :والتي تتمثل في ،247-15من المرسوم الرئاسي  51الاستشارة في حالات حددēا المادة 

 في حالة إعلان على عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. 
  في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض وتحدد

 .فقات بموضوعها أو بالطابع السري للخدماتخصوصية هذه الص
 في حالة صفقات الإشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية التابعة للدولة. 
 تتلائم مع أجال طلب عروض جديدوكانت طبيعتها لا  في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ. 
 عمل الحكومي أو في حالة اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات ال استراتيجيةفي إطار  في حالة العمليات المنجزة

  .الإمتيازية

  

  

  

                                                            

  .12نادية ظريفي، المرجع السابق، ص/د )1(
  .170، صالسابقالنوي خرشي، المرجع ) 2(
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اختصاصات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ما بعد  :المبحث الثاني
  عملية التعاقد 

سواء في صورة سلطات كطرف  ،تختص المصلحة المتعاقدة بعدما تتم عملية التعاقد باختصاصات واسعة جدا
  .أو في صورة حقوق تقع على عاتقها ،يمثل المصلحة العامة ممتاز

  سلطات المصلحة المتعاقدة إزاء المتعاقد معها :المطلب الأول

تعمل من هي و كوĔا تمثل السلطة العامة   ،ة المتعاقد معها بسلطات واسعةتتمتع المصلحة المتعاقدة في مواجه
 بداية بسلطات وقائية تتمثل في الرقابة والإشراف،اية من إبرامهاوالوصول للغ ،حسن سير عملية الصفقة العمومية على

  .يؤدي إلى السير الحسن للصفقةلاجية إذا ظهر وضع من شانه أن لاإلى سلطات ع ،والتعديل في شروط العقد

  سلطات المصلحة المتعاقدة الوقائية :الأول الفرع

المصلحة العامة، دفع المشرع إلى منح المصلحة  إن الأهمية الكبيرة للصفقات العمومية وانعكاس آثارها على
شروط الصفقة مما  وكذا سلطة التعديل من طة الرقابة والإشراف بغية حسن سير تنفيذ الصفقة العمومية،المتعاقدة سل

  .يحقق المصلحة العامة

  سلطة الرقابة والإشراف :أولا

ولكن  ،وتعترف غالبا đذه السلطة في العقد نفسه ،تتمتع الإدارة بسلطة عامة للإدارة والمراقبة حين تنفيذ العقد
،فيقصد بسلطة الإشراف تحقق الإدارة )1(ة تستطيع توجيه تعليمات للمتعاقدحتى ولو لم يوجد نص صريح فإن الإدار 

رة في أما سلطة الرقابة فتتمثل في حق الإدا،من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المتفق عليه
وضمن الكيفيات المتفق عليها في  ،التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط

وتجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام لا النصوص التعاقدية فهي ثابتة للإدارة حتى ولو لم ينص  ،العقد
كما لا يمكن للإدارة ،ام لا يمكن الاتفاق على مخالفتهاة من النظام العوتعتبر سلطة الإشراف والرقاب ،)2(عليها العقد
  .)3( التنازل عنها

                                                            

  .378أحمد محيو، المرجع السابق، ص)1(
  .200،201 ص ،2011للنشر والتوزيع، الجزائر، العمومية، الطبعة الثالثة، دار جسور عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات/د) 2(
دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 250-02العقود الإدارية، ملحق المرسوم الرئاسي رقم  محمد الصغير بعلي،/د )3(

  .73ص ،2005
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فهي ليست بالامتياز الممنوح للإدارة بحد ذاēا بوصفها سلطة عامة بل قررت سلطة الإشراف والرقابة لحماية 
تعاقد معها لالتزاماته التعاقدية أثناء من خلال مراقبة مدى احترام الم ،)1( المال العام وضمان حسن سير المرفق العام

تنفيذ العقد وهذا عن طريق تقديم الأوامر والتوجيهات للمتعاقد معها لرفع مستوى الأداء ولتحسين شروط العقد 
فالإشراف والرقابة لهما وثيق الصلة بالمصلحة العامة لذلك فليس من ، )2(لمشروع محل التعاقد على أفضل وجهلإنجاز ا

والمشرع الجزائري ومن خلال المرسوم ، )3(عامة قوية لحماية الأموال العامةدراجها في بنود الصفقة وهي تعد دالضروري إ
على أنه تمارس على الصفقات العمومية مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها 157نص في المادة  247-15الرئاسي 

وđذا لقانونية الأخرى التي تطبق عليها، س بالأحكام ادون المسا،في هذا المرسوم كيفما كان نوعها وفي حدود معينة
الصدد يذهب الفقه والقضاء إلى أن سلطة المراقبة والإشراف التي تتمتع đا الإدارة لدى تنفيذ العقد الإداري تأخذ 

  .صورتين

 هذه السلطة  إن،سلطة الإشراف والمراقبة على تنفيذ المتعاقد لالتزاماته كما هي واردة ومنصوص عليها في العقد
 .)4( مقررة في جميع العقود الإدارية كمبدأ عام سواء تم النص عليها صلب العقد أولم ينص عليها

  سلطة الإدارة في توجيه تنفيذ العقد خاصة في عقود الأشغال العامة بالصورة المناسبة من خلال إصدار أوامر
دارة مع احتفظ المتعاقد معها بالطعن في تلك الأوامر حسب الطريقة التي تراها الإ،العمل ليلتزم đا خاصة المقاول

إدارية منفصلة سواء عن طريق الإلغاء أو دعوى التعويض متى اعتقد بتعسف الإدارة وتجاوز قرارات  باعتبارها
  .)5( سلطتها

لأن إطلاقها يؤدي إلى تعسف جهة  ،وهو ما يؤكد لنا أن سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة ليست مطلقة
  .)6( مما قد يضر بالمتعاقد معها خاصة من الناحية المالية ،دارة ومبالغتها في إصدار التعليمات والأوامرالإ

تكون في حدود القانون بحيث يكون الهدف منها هو تحقيق  أن ومنه يتبين لنا أن سلطة الرقابة والإشراف يجب
صادرة من المصلحة المتعاقدة في حدود المشروعية المصلحة العامة،كما انه يجب أن تكون تلك الأوامر والقرارات ال

  . مماقد يؤدي إلى تغيير مضمون الصفقة ،تتعسف في استعمالهات مطلقة قد تجعل الإدارة تنحرف و فهي ليس

                                                            

  .201لصفقات العمومية، المرجع السابق،صشرح تنظيم ا عماربوضياف،/د) 1(
  .139،المرجع السابق،صوآخرونسعيد بوعلي  )2(
  .12ص ،المرجع السابق، جميلة حميدة )3(
  .73ص المرجع السابق، ،الإداريةالعقود  محمد الصغير بعلي،/ د )4(
  .73ص المرجع نفسه، ،الإداريةالعقود  محمد الصغير بعلي،/ د )5(
  .201ص، المرجع السابق شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف،/د)6(
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يتم الإشراف من خلال تعليمات توجه للمتعاقد ولمكتب :ممارسة الرقابة والإشراف عمليايخص  أما فيما
وتتمتع هذه التعليمات بالقوة الملزمة  ،تدون في محضر موقع الإنجاز pvdechantier الدراسات على حد سواء

أما ،مثل القرار الإداري تماما متى كانت صادرة من الأعوان الإداريين المكلفين رسميا بالإشراف على تنفيذ الصفقة
وإما عن  ،عاقد ومكتب الدراساتالمراقبة فهي تتزامن مع التنفيذ وتتم إما عن طريق التقارير التي يرسله كل من المت

أو بأخذ عينات  ،طريق الخرجات الميدانية التي تقوم đا فرق متخصصة من اجل معاينة التنفيذ سواء بالعين المجردة
  . )1( وإرسالها للمخبر

  سلطة التعديل :ثانيا

وهذا من بين ،ادة المنفردةالعقد بالإر  وامتياز تعديلتتمتع المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية بسلطة 
فهو يمنح سلطة للمصلحة المتعاقدة بالتعديل في بنود العقد خلافا للقانون  ،ما يميز عقد الصفقة العمومية كعقد إداري

  .الخاص الذي لا يمكن تعديله إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين

تزيد من  بحيث ،)2( العقدمن بنود كأن تزيد أو تنقص   ،فللإدارة سلطة تعديل أحكام العقد بصفة انفرادية  
ولها أن تتناول الأعمال أو الكميات المتعاقد عليها بالزيادة أو  ،الأعباء الملقاة على عاتق الطرف الآخر أو تنقصها

يحتج عليها بقاعدة  أنذا التعديل من غير لهوذلك كلما اقتضت حاجة المرفق  ،بالنقص خلاف ما ينص عليه العقد
سلطات استثنائية بتطبيقها لقواعد غير  الإدارة،بحيث خولت )3(بقاعدة العقد شريعة المتعاقدينالحق المكتسب أو 

  .)4( مألوفةفي عقود القانون الخاص بقصد الوفاء بحاجات المرافق العامة

  ة سلطة التعديلضوابط ممارس - 1

 ديل تباشرها على نحو الإدارة وهي تمارس سلطتها في التعلاشك أن :يل في حدود موضوع العقدأن يكون التعد
مطية  أوة عارة أن تتخذ من سلطة التعديل ذرييراعي موضوع العقد الأصلي وان لا تتجاوزه فلا يجوز لجهة الإد

امات وشروط العقود فنطاق سلطة الإدارة في تعديل التز ، )5( وإرهاق الطرف المتعاقد معها لتغيير موضوع العقد

                                                            

  ،3، ص22/01/2017أطلع عليه يوم  ، جامعة غليزانت العموميةسلطات الإدارة في مجال الصفقامداخلة بعنوان  حوري،يوسف )1(
 www.uni-medea.dz.  

  .139ص المرجع السابق، ،وآخرونسعيد بوعلي )2(
، 2011- 2010لحق في الصفقة العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير،جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق، للمشقطمي، النظام القانوني سهام )3(

  .22ص
  .437، ص2008العامة للعقود الإدارية،دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس  سليمان محمد الطماوي،/د) 4(
  .204صشرح تنظيم الصفقات العمومية،المرجع السابق،عمار بوضياف، /د)5(
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، ويجب أن لا تؤدي )1( رتبطة بالمرفق العام ولا يمتد إلى موضوع العقد نفسهالالتزامات والشروط المالإدارية يشمل 
 .)2( وبشكل يطال مضمونه بحيث يعني ذلك طلب أعمال جديدة،إلى تغيير العقد تغييرا جذريا

  ستمد من فق العام وتحقيق المصلحة العامة،وأساس هذه السلطة ينبع ويأن يهدف التعديل إلى حسن سير المر
وفقا ما يقتضيه الصالح العام وسلطتها في هذا المجال تستمد ،سن سير المرفق العام بانتظام واطراد وتبدلضرورة ح

 . )3( من ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد

 إن الإدارة حين تقبل على تعديل صفقة ما فإن وسيلتها في ذلك هي :أن يكون التعديل في حدود مبدأ المشروعية
ر الإداري فتصدر السلطة المختصة قرارا إداريا بموجبه تعلن عن نيتها في تعديل صفقة عمومية ووجب حينئذ القرا

 .)4(أن تتوافر في هذا القرار الإداري سائر أركان القرار الإداري ليكون مشروعا

 تتغير في مرحلة إن الإدارة العامة تتعاقد في ظل ظروف معينة قد :أن يكون التعديل لأسباب موضوعية ومستجدة
ما بعد توقيع العقد خاصة في العقود الإدارية التي تأخذ زمنا طويلا في تنفيذها كعقد الأشغال أو عقد 

فان تغيرت الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تعديل العقد مما يتماشى والظروف الجديدة وبما يراعي ،التوريد
اقد لا تربطه أي علاقة تعاقدية بالإدارة ومن ثم لا يجوز لها وخارج هذا النطاق فان المتع ،موضوع العقد الأصلي

 .)5( أن تفرض عليه التزامات خارج نطاق موضوع الصفقة

 بحيث تلتزم المصلحة المتعاقدة وهي تمارس سلطة التعديل أن تأخذ : يمس التعديل بالامتيازات المالية للمتعاقد ألا
عند إبرام الصفقة وتم على أساسها التعاقد  رعيتلفنية والمالية التي بعين الاعتبار إمكانيات المتعامل المتعاقد ا

، بحيث أن لا تسيء التعديلات للفوائد المالية التي ينص عليها العقد لمصلحة المتعاقد وأخيرا فان على )6(معه
  .)7( الإدارة أحيانا أن دفع تعويضات

المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة  أجاز: 247-15ممارسة سلطة التعديل وفق المرسوم الرئاسي - 2
-15من المرسوم الرئاسي  135 فجاء في نص المادة ،إمكانيةاللجوء إلى التعديل عن طريق إبرام ملاحق للصفقة

    ".يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم" 247

                                                            

  .218القانون الإداري، الجزء الثاني،ص عمار عوابدي،/د) 1(
  .383ص المرجع السابق، احمد محيو،)2(
  .218ص ،القانون الإداري، الجزء الثاني، المرجع السابق عمار عوابدي،/د)3(
  .204ص شرح تنظيم الصفقات العمومية،المرجع السابق، عمار بوضياف،/د)4(
  .87لسابق،صنبيل أزرايب، المرجع ا)5(
مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية  سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، ربيحة سبكي،)6(

  .54ص ،2013 الحقوق والعلوم السياسية،
  .383ص المرجع السابق، احمد محيو،)7(



 الإطار الوظيفي للمصلحة المتعاقدة: الفصل الثاني
 

 

39 

  .136خلال نص المادة كما عرف المشرع الملحق وبين شروطه من

يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو  ،وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة على أنه ف الملحقعر في
  :وهذا بتحقق الشروط التاليةد أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة، أو تعديل بن/تقليلها و

،طالما كانت الصفقة )1(صادق عليه من قبل السلطة المختصةإذ يصدر الملحق بصيغة كتابية وم :أن يكون مكتوب -
الأصلية مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال ممارسة الإدارة لسلطة التعديل وهذا شرط طبيعي فالتعديل فرع أو 

 .)2( عنصر الكتابة بتوفروجب أن يخضع لما تخضع له شكلا  جزء من الصفقة

ن الصفقة باستثناء حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن يؤثر الملحق على تواز يجب أن لا -
  . إرادة الأطراف

بحيث لا يؤثر على الصفقة بصفة جوهرية بتعديل محلها وقلب ، يغير الملحق موضوع الصفقة أو مداهان لاأ -
اĔا يؤدي إلى إنشاء ن كل تعديل من شروط الصفقة الأصلية وذلك أثناء سريأاقتصادياēا رأسا على عقب و 

 . )3(صفقة جديدة
 .أن يتعلق التعديل بالزيادة أو بالنقصان على أن يراعى فيه السقف المالي وآجال تنفيذ الصفقة -
والتي تنص على انه  ،139أن يخضع الملحق كأصل عام للرقابة التي تخضع لها الصفقة الأصلية مع مراعاة المادة  -

رقابة الخارجية القبلية إذا كان موضوعه لايعدل تسمية الأطراف المتعاقدة لا يخضع الملحق إلى فحص هيئات ال
يتجاوز زيادة أو بلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لاوكان مبلغه أو الم ،والضمانات التقنية والمالية واجل التعاقد

 .من مئة من المبلغ الأصلي للصفقة 10نقصانا نسبة 

  ة العلاجيةالمصلحة المتعاقد اتسلط :الفرع الثاني

فتجسدت في  تتميز المصلحة المتعاقدة بسلطات علاجية في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية  
  . أو بالإرادة المنفردة بالاتفاقوسلطة إĔاء العقد سواء  سلطة توقيع الجزاءات،

  

  

                                                            

  .32المرجع السابق،ص سهام شقطمي،)1(
  .207، صالمرجع السابق شرح تنظيم الصفقات العمومية، عمار بوضياف،/د)2(
  .60ص المرجع السابق، سبكي،ربيحة )3(
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  سلطة توقيع الجزاءات:أولا

على المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته العقدية وهذا من اجل  تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة توقيع الجزاءات
فهي تملك سلطة وتسليط إجراءات إدارية مختلفة على المتعاقد معها المخل ليه وحمله على احترام بنود العقد، الضغط ع

ع العقوبة الجنائية التي فهذه الجزاءات لا تتسم بطاب ،بالتزاماته العقدية وبغير الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء سلفا
، )1(تستهدف ردع الجاني وإنما هدفها الأساسي هو ضمان تنفيذ العقود الإدارية وإعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة

  .جزاءات ضاغطةو حيث تصنف إلى جزاءات مالية 

  : هما وتأخذ صورتين ،)2(التي تمس أو تفقر الذمة المالية للمتعاقد ويقصد đا العقوبات:الجزاءات المالية - 1

المتعاقد بالتزام معين لاسيما  أخلوتنص على توقيعها متى  ،وهي مبالغ مالية تقدرها الإدارة مقدما:الغرامة المالية - أ
سلطة توقيع  247-15حيث خول المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي  ،)3(فيما يتعلق بالتأخير في تنفيذ العقد

يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية " التي نصت على 147في نص المادة عقوبات مالية وهذا ما جاء 
فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات  ،من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق

  :نه قيد مجال استعمالها في حالتينأغير " المنصوص عليها في التشريع المعمول به

  حالة عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته في الأجل المحدد والمتفق عليه وهذا لأهمية عنصر الزمن الذي ينبغي خلاله
فالمتعاقد مع الإدارة حينما يتعهد بتنفيذ موضوع العقد خلال مدة زمنية متفق عليها في العقد، فان ،تنفيذ الصفقة

فالمتعاقد مع الإدارة التزم  ،دأ الذي يحكمه أن العقد شريعة المتعاقدينالعقد الإداري هنا يقترب من العقد المدني في المب
 . )4(خل đذا الالتزام فالوضع الطبيعي أن يخضع لجزاءأبالتنفيذ خلال مدة ذكرت في العقد ثم 

  خرج ف ،خل بالشروط المتفق عليها وكيفيات التنفيذأفي حالة تنفيذ غير مطابق يفترض هنا أن المتعامل المتعاقد قد
  .)5(خيريةلجزاء مالي المتمثل الغرامة التأ فالوضع الطبيعي أيضا في هذه الحالة هو خضوعه ،عن الالتزامات التي تعهد đا

أي وفق للاتفاق تخضع للأحكام التعاقدية للصفقة نجد أن العقوبة المالية تتميز بأĔا  147وبالرجوع للمادة   
وتكون مستحقة ،يات فرضها والإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط الخاصة đاالمسبق فتحدد نسبة العقوبة المالية وكيف

كما أن القرار بالإعفاء من دفع العقوبات ،بمجرد التأخير في الأجل المتفق عليه مابين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها

                                                            

  .219ص المرجع السابق، الجزء الثاني، القانون الإداري، عمار عوابدي،/د)1(
  .7صالمرجع السابق،  يوسف حوري،)2(
  .505المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي،/د) 3(
  .211،212ص المرجع السابق، الصفقات العمومية،عمار بوضياف،شرح قانون /د )4(
  .92ص المرجع السابق، ربيحة سبكي،)5(
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يه المتعاقد الذي تسلم له في هذه المالية بسبب هذا التأخير يعود إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة عندما لا يتسبب ف
كما انه في حالة القوة القاهرة  تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض   ،استئنافهالة أوامر بتوقيف الأشغال أو الحا

  .)1(وعلى اثر ذلك يجب أن تحرر شهادة إدارية،عقوبات مالية

نجد أĔا ألزمت  247- 15رسوم الرئاسي من الم 124جوع إلى المادة ر وبال: مصادرة كفالة حسن التنفيذ - ب
أو أحسن /حسن الشروط لاختيار المتعاملين والمصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أ

من مبلغ %10إلى % 5وهي كفالة حسن التنفيذ حيث يحدد مبلغها بنسبة تتراوح من  ،الشروط لتنفيذ الصفقة
  .)2(ة الخدمات الواجب تنفيذهاالصفقة حسب طبيعة وأهمي

التامين وهو جزاء دة بمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته تقوم المصلحة المتعاق
المتعاقد معها جراء الإخلال  االتي يقدمه التأميناتهذا  ىالمتعاقدة عل ةمالي يتمثل في حجز واستحواذ المصلح

 .)3(ماحكم قضائي ودون اشتراط تحقق خطر  دون الحاجة إلى ةارة توقيعه بالإرادة المنفردبالالتزامات تملك الإد

وهي جزاءات إدارية توقعها الإدارة المتعاقدة على الطرف المتعاقد معها đدف إجباره  :الجزاءات الضاغطة - 2
، )4(المرفق العام بمبادئه الشهيرة وإرغامه على الوفاء والقيام بالتزاماته التعاقدية على الوجه الذي يتطلبه ويستلزمه

  :حيث تتمثل هذه الجزاءات في
 ،وتتمثل في تعيين الإدارة مديرا يتصرف بدلا من المتعهد العاجز:الأشغال العامة هفقسحب العمل من المقاول في  -

  .)5(هويتعرض هذا إضافة لذلك لعقوبة أخرى أكثر خطورة هي إعادة طرح المناقصة في المزاد العلني على حساب

ول في صفقة الأشغال العامة عدم التزام احيث يشترط لممارسة المصلحة المتعاقدة لإجراء سحب العمل من المق
جل التنفيذ أو عدم الامتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة الموجه إليه أكيفية التنفيذ و   في المتمثلة ،ول بشروط الصفقةاالمق

ن الأمر المصلحي ذو طابع إلزامي، كما يشترط وجوب اعذار عماري لألدائرة أو من المهندس الممن طرف مهندس ا
  .)6(عليه المقاول قبل توقيع جزاء السحب

                                                            

  .36، المرجع السابق، ص247-15المرسوم الرئاسيمن  147أنظر المادة )1(
  .33ص، نفسهالمرجع  ،247-15 الرئاسي المرسوممن  133أنظر المادة  )2(
  .107ص لسابق،المرجع ا ربيحة سبكي،)3(
  .219ص ،زء الثانيالج ،الإداريالقانون  عمار عوابدي،/د)4(
  .380ص المرجع السابق، احمد محيو،)5(
  .114ص المرجع السابق، نبيل أزاريب،)6(
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يسمح إجراء الشراء بالعيب للإدارة بالتوجه لمورد :الشراء على حساب ومسؤولية المورد في صفقة التوريد -
معها الذي تخلف عن توريده الأصناف المتعاقد فهو إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة تجاه المورد المتعاقد ،)1(آخر

عليها بموجب الصفقة العمومية في المدة المحددة أو تخلف عن توريدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد 
 .)2(وذلك بشراء هذه الأصناف على نفقته وتحت مسؤوليته

المتعاقد معها أو بإرادēا  سواء بالاتفاق مع العقد تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة فسخ: سلطة فسخ العقد:ثانيا
حيث تستطيع إĔاء العقد إذا أصبح غير مفيد للمرفق كما تستطيع أيضا في أوضاع وشروط معينة أن تفرض ، المنفردة

  )3(.حت ضرورية لإشباع الحاجات العامةعلى المتعاقد معها أعباء جديدة لم ينص عليها ولكنها أصب

 يلجأ إليه عندما يكون مبررا بظروف  ،باتفاق الطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الفسخ التعاقدي ويكون
  .)4(خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد

في حالة اللجوء إلى الفسخ التعاقدي يتم تحرير الحساب النهائي الإجمالي الذي يبين الأشغال المنجزة والباقي 
  .)5(لصفقة بصفة عامة ويحدد بدقة وĔائيا مبلغ المستحقاتانجازها وكذا يطبق مجموع بنود ا

  ويكون في حالتين ،يتم بإرادة منفردة للمصلحة المتعاقدةالفسخ من جانب واحد:  

ويشترط في هذه الحالة لكي تباشر المصلحة المتعاقدة سلطتها  ،)6(التعاقديةفي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته 
يرتكب المتعاقد خطا جسيم وان يقوم بإعذاره وإعطائه اجل محدد قبل توقيع هذا الجزاء  في توقيع الفسخ الجزائي أن
  .)7(نظرا لخطورة الآثار المترتبة عنه

رغم غياب الخطأ من ،المصلحة المتعاقدة إلى الفسخ لدواعي المصلحة العامة تلجأ:لعامةبسبب المصلحة ا
  .247- 15وم الرئاسيسمن المر  150ةوهذا بنص الماد طرف المتعامل المتعاقد مع الإدارة

                                                            

  .380ص ،السابقالمرجع  أحمد محيو،)1(
  .130ص ،المرجع السابق ربيحة سبكي،)2(

Alfonso Jean, la nationale marche public, revue du conseil d’état, N03, 2003, P59.  )3 ( 
  .37، المرجع السابق، ص247-15سيالمرسوم الرئامن  151أنظر المادة )4(
  .313ص المرجع السابق، النوي خرشي،)5(
  .37المرجع السابق، ص ،247-15ئاسيالمرسوم الر من  149أنظر المادة )6(
  .141ص المرجع السابق، ربيحة سبكي،)7(
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وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة دفع تعويض له، ومع ذلك تبقى هذه السلطة تمارس تحت رقابة القاضي 
  .)1(الإداري الذي يحكم عليها بالتعويض المالي إذا تعسفت الإدارة في استعمال هذه السلطة اتجاه المتعاقد معها

  المتعاقد إزاء المصلحة المتعاقدة حقوق :المطلب الثاني

بحيث ينشئ التزامات متبادلة مابين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد  ،عقد الصفقة العمومية عقد ملزم للمتعاقدين
فمن جانب المتعاقد يقع على عاتقه التزام تنفيذ الصفقة وفق معايير والشروط المتفق عليها،لكن بمقابل ذلك  ،معها

هذا في حالة السير العادي و  المتفق عليه اليتتمثل في دفع المقابل الم ،ذمة المصلحة المتعاقدةتنشئ له حقوق في 
لكن قد تظهر ظروف غير متوقعة في مرحلة تنفيذ العقد مما يثقل كاهل المتعامل المتعاقد ويجعله في وضعية ،للصفقة

  .دة التوازن المالي للصفقةصعبة لا يمكنه فيها إتمام تنفيذ الصفقة فتستوجب تدخل الإدارة لإعا

  دفع المقابل المالي  :الفرع الأول

تعتبر من أهم التزامات الإدارة المتعاقدة وحق أساسي بالنسبة للمتعاقد ويخضع الدفع للقاعدة العامة وهي   
كذلك أن يتم   غير انه يمكن ،)2(قاعدة الدفع بعد تأدية الخدمة أي إن الإدارة تدفع السعر المتفق عليه بعد انجاز العمل

ويتخذ  ،)3(الدفع دفعة واحدة أو عن طريق نظام الأقساط الذي يدفع كل منها بعد انجاز مرحلة من العمل المطلوب
المقابل المالي صورا متعددة فقد يكون ثمنا للسلع والبضائع كما هو الحال ي عقد التوريد وثمن العمل الملزم في عقد 

  .)4(الأشغال العمومية

المتعلق بالصفقات العمومية عن كيفيات  247- 15الحق نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي وكفالة لهذا 
على أن اجر المتعامل المتعاقد يدفع وفق الكيفيات  96الدفع التي تتم đا عملية دفع المقابل المالي كما نص في المادة 

بناء على النفقات المراقبة وبسعر مختلط ومراعاة لاحترام ،بناء على قائمة سعر الوحدة ،التالية بالسعر الإجمالي والجزافي
  .تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي،الأسعار يمكن للمصلحة المتعاقدة

وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة يجب أن تحدد  ،يمكن أن يكون السعر ثابت أو قابلا للمراجعة وهذا
  .247-15من المرسوم 97المراجعة وهذا بنص المادة  الصفقة صيغة أو صيغ

                                                            

  .140ص المرجع السابق، ،وآخرونعلي سعيد بو )1(
  .386ص المرجع السابق، محيو،أحمد )2(
  .141ص المرجع السابق، ،وآخرونسعيد بوعلي ) 3(
 ،2012الجزائر،  دار الخلدونية للنشر والتوزيع )نةدراسة مقار - النشاط الإداري- التنظيم الإداري( القانون الإداري والمؤسسات الإدارية حسين طاهري،)4(

  .122ص
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أو الدفع على الحساب /بدفع التسبيقات و 247-15من المرسوم  108تتم التسوية المالية بنص المادة و 
  .وبالتسويات على رصيد الحساب

المادة ،خدمةهو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد وبدون مقابل للتنفيذ المادي لل:دفع التسبيقات-
  .المطة الأولى 109

دج بالنسبة للأشغال واللوازم 12000.000لا تدفع التسبيقات إلا في حالة الصفقات التي يفوق مبلغها 
  .110دج للدراسات والخدمات راجع المادة 6000.000و

  .111وتسمى التسبيقات حسب الحالة جزافية أو على التموين راجع المادة 

بيقات للمتعاقد إلا بتقديم ضمان بنكي بشأنه يصبح البنك الذي صدر عنه الضمان  ولا يمكن أن تمنح التس
  .)1(كفيلا للمصلحة المتعاقدة باسترجاع التسبيقات التي منحتها

 109هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة راجع المادة :الدفع على الحساب-
  .02المطة

هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل :رصيد حسابالتسوية على  -
  .03المطة 109لموضوعها راجع المادة  والمرضي

للصفقة مع رد اقتطاعات الضمان وشطب  ،حيث تقوم المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة بدفع المبلغ النهائي
  .)2(الكافلات

   ن الماليالتواز  :الفرع الثاني

يهدف المتعاقد مع الإدارة للحصول على المال من وراء تنفيذه للعقد وتتحدد هذا المبلغ المالي حسب ما تم   
، إلا أن بعض الأحداث الغير متوقعة يمكن أن يتعرض لها المتعاقد )3(هو غير قابل للتعديل كقاعدة عامةالاتفاق عليه و 

ه الوضعية قد تكون وهذ ،ض الكلفة وقد تنتهي بإفلاسهعل تنفيذه باهمع الإدارة تؤدي إلى تغيير وضع العقد وتج
مباشرة على العقد أو الظروف ناتجة عن إجراءات متخذة من الإدارة مصدرها بما يكون ما اتخذته من إجراءات أثرت 

                                                            

  .281ص المرجع السابق، النوي خرشي،)1(
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم  ، مذكرة ماستر،236-10عقد الأشغال العامة في ظل قانون الصفقات العمومية  فضيل عليوة،)2(

  .29ص ،2015- 2014السياسية، 
  .141ص المرجع السابق،، وآخرونسعيد بوعلي ) 3(
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مما أدى إلى الاعتراف مما قد يؤدي إلى عجز المتعاقد مع الإدارة على مواصلة الوفاء بالتزاماته  ،)1(السلطات العمومية
  .)2(ويعني أن الإدارة تتحمل الزيادات في الأعباء المالية المترتبة عن وجوب تنفيذ العقد ،بحق التوازن المالي للعقد

يه فقد استقر الفقه والقضاء الإداريان على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد توافق وتوازن ومعادلة بين عاملين لوع
ذلك أن توقفه عن  ،على المصلحة العامة واحتياجات الجمهورلها من أثر  صلة تنفيذ الصفقة لماالتزام المتعاقد بموا:هما

ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة و  استمرارية المرافق العامة من جهة تنفيذ الصفقة من شأنه الإخلال بمدى
المالية المترتبة عن الأحداث المستجدة نظرا لما  لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد من خلال تحمل الأعباء

  .ونتيجة لذلك ظهرت نظريتين، )3(ع به من حقوق وسلطات من جهة أخرىتتمت

  نظرية فعل الأمير :أولا

بحيث يزيد في  ،يقصد đا صدور عمل أو إجراء إداري من السلطة الإدارية المتعاقدة يؤثر على تنفيذ العقد
  .عهاأعباء إضافية للمتعاقد م

  شروط تطبيق هذه النظرية - 1

  الخلل في العقد عن الإدارة المتعاقدة  أحدثأن يصدر الفعل الذي  
 أن ينصب هذا الفعل أو الإجراء على عنصر أساسي في العقد  

 أن يكون الفعل الذي أدى إلى حدوث الخلل غير متوقع من الطرفين  
 هذا الإجراء أو الفعل إلى أضرار مالية فيخل أن يؤدي و يكون ذلك الفعل المؤدي إلى الخلل غير مشروعلا أن

 .)4(التوازن المالي للعقد

وفي إطار التسوية  247- 15من المرسوم الرئاسي  153بالرجوع المادة : الأساس القانوني لنظرية فعل الأمير- 2
ند تنفيذ يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ ع" الودي للنزاعات والتي تنص

  "....إيجاد التوازن المالي للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،صفقاēا كلما سمح هذا الحل بم يأتي

                                                            

  .123ص رجع السابق،الم حسين طاهري،) 1(
  .297ص المرجع السابق، ناصر لباد،)2(
  .88ص المرجع السابق، محمد الصغير بعلي،/ د)3(
  .141،142ص المرجع السابق، ،وآخرونسعيد بوعلي )4(
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يترتب على تطبيق نظرية فعل الأمير أثر هام يتمثل في التزام الإدارة المتعاقدة بإعادة التوازن المالي للصفقة   
العمل ويكون التعويض كاملا عن ضرار التي لحقتبه من جراء ذلك وذلك عن طريق تعويض المتعامل المتعاقد عن الأ

  .)1(من ربح وما لحقه من خسارة فاتهما

  نظرية الظروف الطارئة:ثانيا

قيام وظهور أحداث مفاجئة لدى تنفيذ الصفقة في شكل أزمات  ،يقصد بالظروف الطارئة المخاطر الاقتصادية
  .)2(لعملةقرار بتخفيض قيمة ا ،اقتصادية حروب زلزال

  ة الظروف الطارئةيشروط تطبيق نظر - 1

 يجب أن يكون الحدث الذي أدى إلى صعوبات في تنفيذ العقد غير متوقع وغير عادي  
  ن كان للظرف علاقة بالمتعاقد فان النظرية لا تطبقإف ،الحدث مستقلا عن إرادة الطرفينيجب أن يكون  
 رد ضياع الربح على المتعاقد لا يكفي بل يجب أن إن مج ،يجب أن يؤدي الحدث لانقلاب حقيقي في العقد

وبالاتجاه المعاكس فانه إذا أصبح هذا العجز الجسيم دائما فان تعويض الظرف .يلحق به عجز مستمر وجسيم
الطارئ يمكن أن يبدو غير كاف لتأمين العقد ونصبح حينئذ أمام ما يسمى بالقوة القاهرة التي تتميز بنظام 

  .)3(قانوني مختلف

نجد انه في 247- 15من المرسوم الرئاسي  137جوع للمادة ر بال: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة- 2
ن حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة في الصفقة بالنسبة للخدمات التكميلية الواردة في ملحق فانه يمكن أ

ن خلال قرار المحكمة مزائري حول نظرية الظروف الطارئة وتتجلى نظرة القضاء الج، تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء
ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة فمن ) ح،د(قضية  10/10/1993وذلك بتاريخ  الإدارية

من المعروف قانونا انه إذا " شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تكون هناك ظروف غير متوقعة وجاء في القرار
حوادث استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي إن لم يصبح طرأت 

مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يصدر خسارة فادحة جاز للقاضي تبع للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن 
  . )4("يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

                                                            

  .75ص المرجع السابق، سهام شقطمي،)1(
  .92ص ، المرجع السابق،محمد الصغير بعلي/د)2(
  .392،393ص المرجع السابق، ،أحمد محيو) 3(
  .77ص المرجع السابق، سهام شقطمي،) 4(
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  :نيخلاصة الفصل الثا

نخلص في الأخير إلى أن المشرع الجزائري قد عهد للمصلحة المتعاقدة بجملة من الاختصاصات تمثلت بداية   
في تحديد الحاجات العامة المراد تحقيقها، على اعتبارها وسيلة لترشيد النفقات العمومية، كما أنه منحها سلطة الإعداد 

ف البنود المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة الانفرادي لدفتر الشروط، الذي تحدد بموجبه مختل
فيها، كما أنه رسم لها طريق اختيار المتعامل المتعاقد معها، والذي يكون وفق كيفيات وطرق محددة مسبقا، تمثلت في 

لى أحسن عرض طلب العروض كقاعدة عامة، والتراضي كاستثناء، حتى تبرم الصفقة على أكمل وجه بغية الحصول ع
من الناحية الاقتصادية، كما يظهر الدور الممتاز الذي تلعبه المصلحة المتعاقدة في حسن سير الصفقة العمومية، بأكثر 
وضوحا بعد عملية الإبرام، سواء في شكل سلطات وقائية، ممثلة في الرقابة والإشراف، والقدرة على التعديل من بنود 

سلطات علاجية في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية بالشكل الذي يعيق  العقد بصورة منفردة، أو في شكل
ويعرقل تنفيذ الصفقة العمومية، تجسدت في جزاءات مالية وجزاءات ضاغطة، وقد تصل إلى فسخ العقد بصورة 

حة المتعاقدة حقوقا انفرادية إذا ما أخل إخلالا جسيما، لكن في مقابل تلك السلطات منح المشرع للمتعاقد مع المصل
تمثلت في الحصول على المقابل المالي نظير تنفيذه بنود الصفقة، وهو التزام مكفول قانونا من خلال عملية التسوية 
المالية، بدفع التسبيقات  والدفع على الحساب والتسوية على رصيد الحساب، وكذا إعادة التوازن المالي للصفقة بإدراج 

وفعل الأمير، لما لها من أهمية في توفر أفضل الشروط الملائمة لتنفيذ الصفقة، والتي تسمح نظريات الظروف الطارئة 
 .  للمتعاقد بالقيام بالتزاماته التعاقدية دون التعرض لخسائر قد تعيق حسن عملية التنفيذ للصفقة
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  :خاتمة
تعد المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية ممثلة المصلحة العامة والساعي إلى تحقيقها، فهي الطرف 

تبين ومن خلال هذه الدراسة  إبرام عقد الصفقة العمومية، الرئيسي والفاعل الأساسي لإنجاح وتحقيق الغاية من وراء
منها حرية الوصول  ،كبير، فقد حدد المصلحة المتعاقدة وألزمها بمبادئال الاهتماملنا أن المشرع الجزائري قد أولاها 

للطلبات العمومية والمساواة في المعاملة بين المتعهدين بغية ضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال 
رة علنية المعلومات عن طريق العام، أين قيدها بضرورة المنافسة والشفافية عند إبرام عقد الصفقة العمومية، وكذا ضرو 

الإشهار، وفي إطار ذلك أدخلها في علاقة متعددة مع مختلف أوجه الرقابة، أين أوجد آليات رقابية مختلفة تنوعت 
ولضمان حسن سير إبرام وتنفيذ عقد الصفقة العمومية تحت أحد الأصناف التالية رقابة قبلية ورقابة بعدية،  وانطوت

من الطبيعة المتميزة لعقد الصفقة  استمدتتعاقدة بمركز ممتاز وبجملة من الاختصاصات ،خص المشرع المصلحة الم
العمومية، الذي يراعى دائما في تنفيذها تغليب الصالح العام على الصالح الخاص، فقد تجسدت في اختصاصات ما 

لاختيار المتعامل  بالإضافة دفتر الشروط بإعدادقبل عملية التعاقد فهي من تقوم بتحديد الحاجات وهي من تقوم 
فقد تجسدت في صورة سلطات في مواجهة المتعاقد معها  الاختصاصات التي تكون ما بعد عملية التعاقدالمتعاقد، أما

  :إلى النتائج التالية توصلتمال ، وختاما لما ذكرأو في صورة حقوق للطرف المتعاقد معها 

فيه شخص عام يمثل المصلحة أحد طر  مومية باعتبارالمشرع الجزائري قد ميز عقد الصفقة العأن  حيتض -
 .  بالمصلحة المتعاقدة حيث أصطلح على تسميتها،العامة

في ظل كل التنظيمات الخاصة بالصفقات ، صلحة المتعاقدةأن المشرع الجزائري قد حدد على سبيل الحصر الم -
- 15في ظل المرسوم الرئاسي ويل، فالتم على أساس معيار طبيعةعلى أساس معيار طبيعة الإدارات و  العمومية

الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع  تمثلت في الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية 247
Ĕائية من طرف  مؤقتةأوعندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة  الذي يحكم النشاط التجاري

 .لإقليميةالدولة أو من الجماعات ا
تدور في مجملها حول حرية الوصول للطلبات يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة التزامات مرتبطة بمبادئ عامة  -

بعلنية المعلومات عن طريق بالمنافسة و  ، ولتحقيق ذلك ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بضرورة التقيدلعموميةا
استثناءات منها منح المنتوج الوطني هامش الأفضلية وكذا منح  دأور الإشهار، والمساواة بين المتنافسين، غير أنه 

 .بعض المترشحين إقصاءالمصلحة المتعاقدة حق 
بالرقابة  رقابة متعددة على عقد الصفقة العمومية الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة، بداية المشرع الجزائريفرض  -

 .بعديةالقبلية ثم الرقابة ال
داخل المصالح المتعاقدة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض،التي تقوم بمساعدة  ليةالرقابة القبلية الداخ تتم -

 .المصالح المتعاقدة على إبرام الصفقة العمومية
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 مدى مطابقة الصفقات العموميةوتكون الرقابة القبلية الخارجية بواسطة لجان استحدثها المشرع đدف مراقبة  -
للجنة القطاعية وا فقات العمومية للمصالح المتعاقدةه اللجان في لجان الصللقوانين والتنظيمات، تتمثل هذ

 .للصفقات العمومية
 البعديةظفي الدولة بمهمة الرقابةيات الرقابة على عقد الصفقة العمومية حيث عهد لبعض مو لعزز المشرع من آ -

التكميلية   بعديةجهزة رقابية مهمة الرقابة ال، كما أنه أسند أيضا لأراقب المالي ثم المحاسب العمومي، بداية بالمالمالية
 .   كمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

تتمتع المصلحة المتعاقدة باختصاصات واسعة نابعة من مركزها التعاقدي باعتبارها ممثلة المصلحة العامة في مقابل  -
 .الخاصة ةأن المتعاقد يمثل المصلح

 :قبل عملية التعاقد فيلمصلحة المتعاقدة في مرحلة ما ا اختصاصاتحيث تتجسد 

عاقد حتى تثبت أن النفقات العمومية التي ستصرف ستعود تحديد الحاجات العامة، والتي تكون قبل الدعوى للت -
الصفقة  لإبرامحيث ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بتحديد حاجياēا قبل الشروع في أي إجراء بالنفع العام 

 .العمومية
على إعداد دفتر الشروط بصورة انفرادية دون التفاوض بشأĔا مع المتعهدين والذي يتضمن شروط التعاقد الذي  -

 .أساسه يقدم المتعهدين عروضهم
أعاد المشرع هيكلة وتنظيم طرق اختيار المتعامل المتعاقد، حيث تم تصحيح هذه الطرق وفق ماهو معمول به في  -

 .مختلف التشريعات المقارنة
حيث يكون إما إجراء طلب العروض وهو يشكل القاعدة العامة " تعامل المتعاقد ويكون وفق صيغتيناختيار الم -

، طلب العروض المفتوح مع اشتراط شكال التالية طلب العروض المفتوحطنيا أو دوليا، كما أنه يتم حسب الأو 
، حيث يكون تراضي بسيط أو التراضي كاستثناءإما بالتراضي  "طلب العروض المحدود، المسابقة و قدرات دنيا،
 ."بعد الاستشارة

سواء في صورة تصاصات واسعة مابعد عملية التعاقد المشرع الجزائري منح المصلحة المتعاقدة اخأن  كما
 :تجسدت في ، والتيسلطات كطرف ممتاز

ب أن سلطة الرقابة والإشراف من خلال مراقبة مدى احترام المتعاقد لالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ العقد، التي يج -
ورة انفرادية فتزيد أو تنقص على جانب سلطتها في التعديل من بنود العقد بص إلىتكون في حدود المشروعية، 

 .كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك  الإبرامنحو لم يكن وقت 
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سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما أخل بالتزاماته التعاقدية سواء في صورة جزاءات مالية تتمثل في  -
، كما أن لها سلطة فسخ العقد سواء ضاغطة الغرامة المالية ومصادرة كفالة حسن التنفيذ، أو في صورة جزاءات

 .معهاأو بالاتفاق مع المتعاقد  ةبالإرادة المنفرد

  :تتمثل فيأما فيما يخص اختصاصاēا التي تكون في صورة التزامات والتي تكون حقوق للطرف المتعاقد معها ف

 .دفع المقابل المالي الذي يكون بعد انجاز العمل التزام -
  .لي للصفقة في حالة عجز المتعاقد معها على مواصلة تنفيذ العقداإعادة التوازن الم التزام -

  :الصفقات العمومية بشكل عام نوصي بالاقتراحات التالية لإصلاحودعما 

الاهتمام بالعامل البشري، الذي سيشرف على إبرام عقد الصفقة العمومية من خلال اختيار الموظف ذو  -
 .ى التكوين المستمر والدائم لهالكفاءة والأخلاق وحسن السيرة، والعمل عل

تدعيم آليات الرقابة الموجودة حاليا، đيئات وأجهزة رقابية ميدانية مستقلة، حتى تضمن احترام المصلحة  -
 .لالتزاماēاالمتعاقدة 

 .إشراك المجتمع في الرقابة من خلال تفعيل دور المنظمات والجمعيات والصحافة كسلطة رقابية شعبية وإعلامية -
صطلحات القانونية في تنظيم الصفقات العمومية ضبطا دقيقا، مما لا يسمح بظهور إشكالات وثغرات ضبط الم -

 .أثناء التطبيق
ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية العاملة في الميدانفي المساهمة في وضع نصوص قانونية، وهذا بالأخذ  -

 .تي تواجههم، نظرا لخبرēم المهنيةباقتراحاēم فيما يخص حل الصعوبات والثغرات القانونية ال
، المتضمن دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال 1964نوفمبر21تعديل القرار المؤرخ في  -

الذي تبرمه وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، بما يتماشى والتطور الحاصل الذي عرفته الجزائر في 
 .ةمجال الصفقات العمومي

،إثر ممارستها ت التي تتخذها المصلحة المتعاقدةيتعين بسط الرقابة وخاصة القضائية منها على كافة القرارا -
  .لاختصاصاēا، خاصة فيما يخص السلطات الوقائية والعلاجية
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  :ملخص

لقد حدد المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة في مختلف قوانين الصفقات العمومية باعتبارها ممثل المصلحة 
العامة، فتمثلت في الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية 

عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو  بإنجازلف عندما تك الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري،
طلبات العمومية لإذ ألزمها بداية بمبادئ عامة تمثلت في حرية الوصول ل، ن الدولة أو الجماعات الإقليميةĔائية م

ن والمساواة بين المتنافسين، ولتحقيق ذلك من جهة وتحقيق حسن سير عقد الصفقة العمومية المبرم من طرفها م
خلية أو خارجية، وكذا تمثلت في الرقابة القبلية التي تكون إما دابآليات رقابية مختلفة  أدخلها في علاقةجهة أخرى 

كما أنه منحها اختصاصات واسعة ،   تكميليةبعدية  وإما تكون رقابة مالية بعدية والتي تكون إما رقابة بعدية رقابة
تعامل وكذا اختيار الم ،تحديد الحاجات العامة وإعداد دفتر الشروط سواء ما قبل عملية التعاقد والتي تجسدت في

أما فيما يخص الاختصاصات التي  ،ق طلب العروض أو عن طريق التراضيما عن طريإالمتعاقد معها والتي تكون 
مقررة لها قانونا تتجلى في سلطات وقائية وسلطات تجسدت إما في شكل سلطات  ،بعد عملية التعاقد تكون ما

 .وإما في شكل حقوق تقع على عاتقها لصالح المتعاقد معها علاجية إزاء المتعاقد معها،

Résumé : 

Je me suis fixé le pouvoir de législateur algérien dans les différentes lois 
de l'intérêt des marchés publics en tant que représentant de l'intérêt public, 
étaient les suivants: les groupes étatiques et régionaux et les institutions 
publiques de nature administrative et les institutions publiques soumises à la 
législation régissant l'activité commerciale, lorsque le coût pour terminer 
entièrement ou partiellement financée par une temporaire ou définitive de l'état 
ou le processus de contribution groupes régionaux, comme l'a gardée depuis le 
début des principes généraux représentés dans le libre accès à la demande du 
public et de l'égalité entre les concurrents. pour atteindre cet objectif d'une part 
et d'atteindre le bon fonctionnement de la feuille d'accord, le deal de sa pointe 
d'autre part, faites-le glisser dans la relation des mécanismes de contrôle 
différent a été le contrôle des tribus qui sont soit interne ou externe ainsi que le 
contrôle financier et qui sont soit dimensionnalité du contrôle financier et être 
soit le contrôle financier complémentaire, il a également accordé les termes de 
référence et de large, à la fois pré-embauche processus illustré par 
l'identification des besoins du public et la préparation du livre de conditions, 
ainsi que le choix d'un trader contracté et qui sont soit par appel d'offres ou par 
compromis, que ce soit en ce qui concerne les juridictions qui sont au-delà du 
processus contractuel Et incarné soit sous la forme prescrite par les autorités de 
droit ont manifesté dans les pouvoirs et les autorités de la thérapeutique à propos 
de l'entrepreneur de protection, que ce soit sous la forme de droits est leur faveur 
contractée. 
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